
ـدمة ـــالمق
تيتضمن  التيي : 

لل : الطاار المنهجي للدراسة . أو
لا : الدراسات السابقة . ثاني

لل : الطاار المنهجي للدراسة أو
تمهيد:
تيشير فجوة التوقعات في المراجعه الي الخلف  بين          

مايتوقع جمهور مستخدمي معلومات القوائم الماليه من مهنه
المراجعه وبين مايقوم المراجعون بأدلاءه لجمع الدلله التي

تيساعدهم في إبداء الرأي عن القوائم الماليه  .
وقد نشأ هذا الخلف  نتيجة فشل الكثير من الشركات الضخمة    

دلون سابق إنذار من مراجعي قوائمها المالية سواء عن طريق
تيعديل تيقارير مراجعة هذه الشركات أو مناقشة المشاكل التي

عانت منها مع لجان المراجعة أو أعضاء مجالس الدلاره ، وقد تيم
بذل الكثير من الجهد على مستوى المنظمات المهنيه والمهنيين
والكادليميين ومحللي القوائم المالية لتحديد اسباب وجودل فجوة
التوقعات هذه وإقتراح أساليب معينة لزاالة مسبباتيها ، وتيمثلت

بعض الجهودل في إعادلة صياغة معايير المراجعة التي تيحكم وتيرشد
عمل المراجعيين أو تيكوين بعض اللجان المهنية لدراسة فجوة
التوقعات وتيحديد مسبباتيها وإقتراح حلول لها ، وقد كان للبعد

الخللقي والسلوكي في أدلاء مراجع الحسابات وليزال النصيب
الوفر من الهتمام وهو المر الذي ألقي على كاهلة  العديد من

المسؤليات التي يتعين عليه النتباهـ إليها ومراعاتيها أثناء مزاولته
لعمله المهني ، وهذه المسؤليات تيتعلق بأدلاؤه السلوكي والخللقي



بصفه شخصية ، وتيمتد لتشمل الدلاء السلوكي والخللقي لمساعدية
لل عن الخلطاء التي يرتيكبونها أو عن سلوكهم ، حيث يعتبر مسئو

المخل أثناء قيامهم بالعمال الموكلين بها ،  مما يعني ضبط أدلاء
المراجع وضمان إلتزامه بالمعايير وقواعد السلوك المهني .

من هنا  فإن إهمــال المــــراجع الخارجي في آدلاء مهمته سـواء   
لا إلي ظهور كــان هذا الهمـــال عــادلي أو فــادلح سيؤدلي حتم

فجوة التوقعات ومن ثم تيزايد الدعاوي القضائيه ضده ، المـــر
الذي يستلزم حل تيلك المشكله بوضع إطار مقترح لمعالجة تيلك

السلبيات .
مشكلة البحث:

تيكمن مشكلة البحث في أنه بالرغم من وجــودل مراجــع خـلـارجي   
ـن ـق مـ ووجودل معايير وقواعد تينظم عملة  التي من خلللها يتم التحقـ
صحة القوائم الماليه ، إل ان تيوقعات الجمهور يصعب تيلبيتها بصوره
كبيره ممــا أدلى ذلــك الــي ظهــور فجــوة التوقعــات والــتي لبــد مــن
السعي لتضييقها وهذا من خللل إلتزام المراجــع الخــارجي بالمعــايير

مشكله البحــثالدولية وقواعد وآدلاب السلوك المهني ، علية تيتمثل 
في إثــارة التساؤلت التاليه : 

هل تيوجد علقة بين إلتزام المراجع الخارجي بقواعد-
وآدلاب السلوك المهني وتيضييق فجوة التوقعات ؟ 

هل تيوجد علقة بين إلتزام المراجع الخارجي بلمعايير-
الدوليه وتيضييق فجوة التوقعات ؟ 

هل يؤثر إلتزام المراجع الخارجي معايير الرقابه على-
جودلة أدلاء مكاتيب المراجعه  على تيضييق فجوة

التوقعات ؟ 
أهمية البحث:

تيستمد الدراسه أهميتها العلميه والعمليه من التيي :           
تيسليط الضوء إلى ضرورة إلتزام المراجعين بنشرات-

معايير المراجعة لدورها الفعال في ضمان جودلة
الممارسة المهنية لعملية المراجعة  . 

لمعايير الرقابة على جودلة ادلاء مكاتيب المراجعة اهميه-
في  ضبط وتيحسين أدلاء هذه المكاتيب بشكل أكثر

فاعليه .
اهمية آدلاب وقواعد السلوك المهني في زايادلة جودلة-

أدلاء المراجعة الخارجيه ، وبالتالي الحد من فجوة
التوقعات في المراجعة.

أهداف البحث:
تيهدف  الدراسه إلى تيحقيق التيي :  

التعرف  على  المفاهيم العلميه لمصطلح فجوة.1
التوقعات في المراجعة وأسبابها .

تيحليل ودلراسة معايير المراجعه وقواعد السلوك المهني.2
وتيوضيح دلورهما في الحد من فجوة التوقعات في

المراجعه .
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معرفة اثر  إلتــزام المــراجع الخارجي بنشرات معايير.3
الرقابه على جودلة أدلاء  مكاتيب المراجعه على فجوة

التوقعات.
التعرف  على الساليب التي يمكن ان تيساعد على.4

تيضييق فجوة التوقعات 
فرضيات البحث : 

يقوم البحث بإخلتبار الفرضيات التالية :           

 : الفرضية الولى    
إلتزام المراجع الخارجي بـــــآدلاب وقواعد السلوك المهني     

يساعد في الحد من فجوة  التوقعات في المراجعة .
  :الفرضية الثاني   

إلتزام المراجع الخارجي بنشرات معايير المراجعة العامة يؤدلي     
إلى تيضييق فجوة 

التوقعات.                 
 :الفرضية الثالثة   

إلتزام المراجع الخارجي  بنشرات معايير الرقابة على           
جودله آدلاء مكاتيب المراجعة  

يؤدلي إلى تيضييق فجوة التوقعات في المراجعة .           

منـــاهج البحث:
يعتمد البحث علي المناهج التالية :          
 : لتحقيـــق المحـــاور الساســـيةالمنهــج الســتنباطاي 

المرتيبطة بموضوع الدراسة  ووضع الفرضيات .
 : لخلتبار صحة الفرضيات .المنهج الستقرائي

 : في عملية الدراسه الميدانيهالمنهج الوصفي التحليلي
 .

 : بــعرض الدراسات السابقة المرتيبطةالمنهج التاريخي
بموضوع الدراسه.

 :مصادر جمع البيانات
تيشتمل على التيي :

 : الستبيان .المصادر الولية
ـه ،المصادر الثانوية  : الكتب، المراجع ،الرسائل العلميـ

الدوريات، المجلت العلميه ، مواقع النترنت ، اخلرى  . 
حدود البحث :

تيتمثل حدودل البحث في التيي :
 : مكاتيب المراجعه الخاصه ومجموعةالحدود المكانية 

الشركات بولية الخرطوم .
 .2013-2012 :  الحدود الزمانية 

3



هيكل البحث :
كل        يحتوي  حيث  ثلثة فصول  و  مقدمة  البحث من   يتكون  

 وذلك  كالتيي:،فصل علي مبحثين ،  وخلاتيمة
  :  وتيتضمن الطار المنهجي والداسات السابقه المقدمة        

 : أدلاء المراجع الخارجي و معايير المراجعهالفصل الول  
وينقسم إلى :

 : مفهوم وأهمية وأهداف  ووظائفالمبحث الول             
معايير المراجعه .

 : المراجع الخارجي والقواعد التيالمبحث الثاني             
تينظم عمله.

 : فجوة التوقعات في المراجعة وينقسم إلى :الفصل الثـــــاني
 : نشاءة وتيطور ومفهوم وأسبابالمبحث الول             

ومستوياتيها فجوة التوقعات
في المراجعة .                               

 :أثر إلتزام المراجع الخارجي بمعاييرالمبحث الثاني            
المراجعه العامه وقواعد السلوك المهني على فجوة التوقعات.

: دلور إلتزام المراجع الخارجي بنشراتالمبحث الثالث             
معايير الرقابة على جودلة  آدلاء مكاتيب المراجعة في تيضييق فجوة

التوقعات في المراجعة .
  : الدراسة الميدانية :     الفصل الثـــــالث 

 : نبده تيعريفيه عن تيطور مهنة المراجهةالمبحث الول     
بالسودلان.
 : تيحليل البيانات واخلتبار الفرضيات.المبحث الثــاني             

لا      وتيتضمن النتائج والتوصيات. الخاتمة وأخلير

لا: الدراسات السابقه ثاني
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تيناولت الباحثة الدراسات السابقة من حيث مشكلة               
الدراسة والهدف  الفرضيات وبعض النتائج والتوصيات والفرق بين

.الدراسة ودلراسة الباحثة
:)1() م2002دراسة: صبري حسن عطية ، ( 

الدراسة في عدم وجودل ضوابط فعالة للفصاح تيمثلت مشكلة
والنشر للمعلومات الماليه المتعلقة بالقوائم المالية المنشورة

لا من الشكوك حول وجودل دلور للمراجعين في لل كثيف مماأضفى ظ
إزادليادل ضراوة المضاربات في سوق الوراق المالية كالتي أسهمت
في أزامة المناخ في الكويت ، بلضافة إلى عدم تيأدلية المراجعين

في دلول المقارنة الواجبات الملقاة على عاتيقهم وفق المعايير
الدولية وموقف التشريعات المنظمة ، ساعدهم على ذلك أن تيلك

النصوص التي تيحددل هذه المسئولية جاءت عامة وغير محددلة
لا من المسئولية وبعضها مصاغ بتحفظ شديد ، فإنهم يتحملون جزء

عما حدث  .
هدفت الدراسة الى إمكانية  تيمتع  المراجع باستقللية في ادلاء

المهام المؤكله اليه .
الدراسة المنهج التاريخي والستقرائي والمنهج انتهجت 

الستنباطى والمنهج الوصفى. 
اخلتبرت الدراسه الفرضيات التاليه:

تيتوقف دلرجة الموثوقية في القوائم المالية على إستقلل-
مراقب الحسابات وقد وضعت المنظمات المهنية مجموعة

من المعايير لضمان هذا الحيادل .
يتأثر حيادل مراقب الحسابات بمجموعة من العوامل-

والعتبارات الموضوعية والشخصية والخللقية لمراقب
الحسابات   .

يتأثر إستقلل وحيادل مراقب الحسابات بالتطورات الحديثة-
في مهنة المحاسبة والمراجعة.

تيوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها  استقللية المراجع يساعد
في الحد من فجوة التوقعات ، مسئولية المراجع بخصوص

لا لمهنة المراجعة وسوف  لا حقيقي التصرفات غير القانونية تيمثل تيحدي
تيؤثر على تيطور المهنة لفترات طويلة وأن على المراجع أن يقبل

لا في المجال مع الحرص الكافي على علقتة بالعملء لا نشط دلور
وواجباتية المهنية. 

أوصت الدراسة بضرورة استقللية المراجع لعدادل تيقارير تيتلئم مع
حاجات المستخدمين ، وضع ضوابط فعالة للفصاح والنشر

للمعلومات المالية المتعلقة بالقوائم المالية .
تيرى الباحثة أن هذه الدراسة تيناولت التيجاهات الحديثة في
إستقلل مراجع الحسابات ، بينما تيناولت دلراستي لتحليل ودلراسة

أبوناموس،     )1( والتشريعاتالمنظمة              صبريحسنعطية الدولية المعايير فيضوء تحليلية دراسة ، الحسابات إستقللمراجع في التجاهاتالحديثة
السودان        وجمهورية المتحدة الماراتالعربية فيدولة درمان            <  للمهنة ام جامعة العليا الدراسات كلية منشورة، المحاسبةغير في رسالةماجستير ،

السلمية 
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معايير المراجعه والرقابه وقواعد السلوك المهني وتيوضيح دلورهما
في الحد من فجوة التوقعات في المراجعة.

:)1( م)2006دراسة: محمود صالح ، ( 

الدراسة في ازادليادل الهتمام بالتقارير التي تيمثلت مشكلة
يرفعها المراجع للجهات المستفيده من هذه الخدمات والتي تيبنى
عليها قرارات قد تيكون مصيرية لهذه الجهات ، إل أنه في الونة

الخليرة أصبحت هذه التقارير ل تيلبي رغبات فئات المستفيدين من
خلدمات المراجعة بحيث لم تيعكس واقع الحال في المنشآت المالية

وتيرتيب عليها اتيخاذ قرارات خلاطئة من قبل المستفيدين والتي نتج
عنها خلسائر مالية فادلحه.

هدفت الدراسة الى إمكانية تيطوير تيقارير المراجع لتلبي رغبات
الدراسة المنهج نتهجتافئات المستفيدين من خلدمات المراجعة ، 

التاريخي والمنهج الستنباطى والمنهج الوصفى باستخدام أسلوب
دلراسة الحالة. 

اخلتبرت الدراسه الفرضيات التاليه:
ضعف الكفاءة المهنية للمراجعين يؤدلي الى زايادلة فجوة-

التوقعات في المراجعة .
التشريعات والعراف  المحاسبية السائده يؤثران على الحد-

من فجوة التوقعات في المراجعة.
العتقادل السائد لدى مستخدمي التقارير المالية ، بأن المراجع-

مسئول عن إكتشاف  الغش والخلتلسات والتصرفات غير
القانونية بالمنشاءه محل المراجعة.

منها : تيوصلت الدراسة لعدة نتائج
هناك قصور من قبل المنظمات المهنية نحو تيوعية مستخدمي
تيقارير المراجعة ، هنالك قصور في فهم واجبات ومسئوليات
المراجع مما وعى البعض الى تيحميلهم مسئوليات ليست من

اخلتصاصاتيهم حسب العراف  المحاسبية. 
أوصت الدراسة بعدة تيوصيات منها:

ضرورة إسراع المنظمات المهنية في السودلان بإصدار معايير 
المراجعة التي تيستوعب متغيرات الحياة القتصادلية والجتماعية ،
ضرورة تيقييد الخدمات الستشارية للمراجع الذي يتولى مراجعة

منشأة معينة بصورة منتظمة ، ضرورة تينظيم تيوزايع فرص المراجعة
بين المراجعين بحيث ل تيكون هناك تيكاليف تيضيع معها جودلة

الخدمة المطلوبة.
تيرى الباحثة أن هذه الدراسة هدفت إلى إمكانية تيطوير

تيقارير المراجع لتلبي رغبات المستفيدين من خلدمات المراجعة ،
بينما تيهدف  دلراستي لتحليل ودلراسة معايير المراجعه والرقابه

وقواعد السلوك المهني وتيوضيح دلورهما في الحد من فجوة
التوقعات في المراجعة.

)
1(     ، السودان       محمودصالححبيبفضل في التوقعاتالمراجعة المؤثرةعلىفجوة ،جامعة          العوامل ،فيالمحاسبةغيرمنشورة بحثتكميليماجستير ،

).2006النيلين، 
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:)1( م)2006دراسة:  ياسر عبد النبي ،( 

      تيمثلت مشكلة الدراسة في تيحديد دلور المنظمات في
الحد من الفجوة بين مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم
المالية والثار المترتيبة من هذه الفجوة على أدلاء المراجعين

اخلتبرت الدراسه الفرضيات التاليه: 
فجوة التوقعات في المراجعة ناتيجة عن عدم معرفة بعض-

مستخدمي القوائم المالية بدور المراجعين .

فجوة التوقعات في المراجعة ناتيجة عن قصور تيقارير -
المراجعة في تيلبية إحتياجات مستخدمي القوائم المالية

فجوة التوقعات ناتيجة عن غياب دلور المنظمات المهنية في -
المراجعة وفي تينظيم مهنة المراجعة .

هدفت الدراسة الى معرفة مفهوم فجوة التوقعات في المراجعة    
وأسبابها ومستوياتيها بالضافة الى معرفة دلور المنظمات المهنية

في المراجعة في الحد منها .
عتمدت الدراسة على المنهج التاريخى والستنباطى والستقرائىا 

والوصفى التحليلى .
تيوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : 
عدم معرفة بعض مستخدمى القوائم المالية بدور المراجع 

الخارجي ، غياب دلور المنظمات المهنية في تينظيم مهنة المراجعة
في السودلان للحد من فجوة التوقعات في المراجعة ، فجوة

التوقعات في المراجعة تيعزى الى عدم شفافية تيقارير المراجعة في
تيلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية.

أوصت الدراسة بعدة تيوصيات منها: 
ضرورة تيفعيل دلور المنظمات المهنية للحد من فجوات التوقعات 

في المراجعة ، ضرورة تيأهيل وتيدريب المراجعين تيلبية احتياجات
مستخدمي القوائم المالية وتيوعيتهم بدور المراجع وحدودل

مسئولياتيه ، ضرورة تيوفير الشفافية والوضوح في تيقارير المراجعة
فيم يتعلق بمتطلبات مستخدمي القوائم المالية.

تيرى الباحثة أن هذه الدراسة تيناولت تيحديد دلور المنظمات في    
الحد من فجوة التوقعات في المراجعة بينما تيناولت دلراستي دلور
إلتزام المراجع الخارجي بنشرات معايير الرقابه على جودلة أدلاء

مكاتيب المراجعه في تيضييق الفجوه . 
 :)1(م)2007دراسة: د.سلطان بن عايض ، ( 

الدراسة في الخلف  بين مايتوقع جمهور تيمثلت مشكلة
مستخدمي القوائم الماليه من مهنة المراجعه وبين مايقوم

العثمان       )1( النبيعبد المراجعة          ياسرعبد التوقعاتفي فجوة الحدمن في المنظماتالمهنية دور رسالة     :    ، ، النيلين جامعة الدراساتالعليا كلية
      ، منشورة المحاسبةرغير م)2006ماجستيفي

)1(                .  ، المراجعة التوقعاتفي فجوة تضييق العرضوالفصاحفي معيار دور ، البقمي الموركي بنعائض لقطاعكلياتالتجارة    دسلطان العلميه جامعة  المجله ،
) العدد   388 -351،صص   2007،) 1الزهر،
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المراجعون بأدلاءه لجمع الدللة التي تيساعدهم في إبداء الرأي عن
القوائم المالية ،وعدم التحديد الدقيق لمفهوم فجوة التوقعات في

المراجعة من قبل الكتاب والباحثين والمنظمات المهنيه بالرغم من
الجهودل التي قدمت لتحديد أسباب الفجوه ولكنها لم تيتطرق لمعيار

العرض والفصاح.
تيمثلت فرضيات الدراسة في التيي : 

التطبيق الرشيد للمبادلئ المحاسبية المتعارف  عليها يساعد-
في تيضييق فجوة التوقعات.

تيحليل مفهوم الفجوه واسبابها والمجهودلات التي بذلت لزاالة-
هذه السباب او تيقليل أثارها على مهنة المراجعه في

المجتمع 

تيطبيق معيار العرض والفصاح يساعد في إزالة أسباب فجوة-
التوقعات.

هميتها من خللل :أاكتسبت الدراسة 
تيوضيح دلور المبادلئ المحاسبية المتعارف  عليها في إعدادل-

وإتياحة معلومات يعتمدعليها في إتيخاذ القرارات .

تينمية العلقات بين المستثمرين ومدراء أنشطة العمال عن-
طريق إتياحة معلومات ماليه ذات جودلة مرتيفعه نتيجة
التطبيق السليم للمبادلئ المحاسبية المتعارف  عليها .

هدفت الدراسة الى دلراسة أثر تيطبيق متطلبات معيار العرض
والفصاح على مصداقية محتوى القوائم المالية وتيحديد الثار

المتوقعه للفصاح عن الهمية النسبية التي يستخدمها المراجع
كمرشد في إتيخاذ القرارات اللزامه لنجازا عملية المراجعة وإبداء

الرأي عن القوائم المالية  .
تيوصلت الدراسة لعدة نتائج منها :

ان دلراسة فجوة التوقعات في المراجعة يجب أن تيتم في 
ضوء التطورات الدلارية والجتماعيه بلضافة إلى التطورات في
تيقنية المعلومات ،وان المراجع الخارجي يجب أن ل يقتصر دلوره

على فحص المستندات والثبات الدفتري للحصول على أدلله لتأييد
الرأي الذي سيبديه عن القوائم المالية التي يقوم بمراجعتها .

أوصت الدراسة بعدة تيوصيات منها:
بضرورة التطور في تيقنية تيسجيل ومعالجة اعدادل

المعلومات ، والتعاون بين المحللين والماليين و مراجعي القوائم
الماليه للشركات .

دلور معيار العرضتيرى الباحثة أن هذه الدراسة تيناولت     
 بينما تيناولتوالفصاح في تيضييق فجوة التوقعات في المراجعة

إلتزام المراجع الخارجي بـــــآدلاب وقواعد السلوكدلراستي دلور 
المهني في الحد من فجوة التوقعات في المراجعة .
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 :)1(م)2008دراسة: الواثق خيري ، ( 

الدراسة في عدم مقدرة المراجعين على تيلبية تيمثلت مشكلة
احتياجات المستثمرين من معلومات في تيقارير المراجعة ، وتيباين
فهم كل من  المراجعين والمستثمرين للمصطلحات التي يشتمل

عليها تيقرير المراجعة .
تيمثلت فرضيات الدراسة في التيي : 

لتيوجد فجوة تيوقعات بين المراجعين والمستثمرين بفهم-
المصطلحات المستخدمة في تيقرير المراجع 

فجوة التوقعات بين المراجعين والمستثمرين ناتيجة عن-
قصور تيقارير المراجعة في تيلبية إحتياجات مستخدمي

القوائم المالية

لتيوجد فجوة التوقعات بين المراجعين والمستخدمين بشأن-
إستقلل المراجع و مسئوليته عن فحص وتيقييم نظام الرقابة

الداخللية  .

اكتسبت الدراسة أهميتها من خللل دلراسة موضوع فجوة
التوقعات في المراجعة والتي تيمثل جوهر النتقادلات الموجهة لمهنة

المراجعة ومحاولة تيصنيف تيلك الفجوة لبث الثقة والطمأنينة في
المعلومات المالية لمختلف الفئات المستفيدة من خلدمات

المراجعة.
هدفت الدراسة الى تيحليل مفهوم فجوة التوقعات في 

المراجعة وذلك من خللل الربط بين محتوى تيقرير المراجع
الخارجي وفجوة التوقعات بين المراجعين والمستثمرين ومدى تيلبية

المراجعين لتوقعات المستثمرين.
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الستنباطى

والمنهج الستقرائي والمنهج الوصفى التحليلى.
تيوصلت الدراسة لعدة نتائج منها ، ان التحفظات الموجودلة 

لا على سلوك المستثمر تيجاه في تيقرير المراجع الخارجي تيؤثر سلب
المنشأة، ثقة المستثمرين في تيقرير المراجع الخارجي تيعتمد على

استقللية المراجع الخارجي وتيأهيله العلمي والعملي.
أوصت الدراسة بعدة تيوصيات منها: 
بضرورة قيام المنظمات المهنية بـزيادلة وعــــى ثقافة 

المجتمع بطبيعة أهداف  المراجعة من خللل عقد الندوات
والمؤتيمرات العلمية بمزاولة المهنة والطراف  المهنية من

مستثمرين وغيرهم ، ضرورة تيحديد جهة اشرافية رقابية على مهنة
المراجعة تيقوم بإصدار الرشادلات والمعايير وتيقوم بالحكم على
القوائم المالية التي تيمت مراجعتها بواسطة مكاتيب المراجعة.

)1(     ، والمستثمرين       الواثقصادقهمتخيرى المراجعين بين التوقعات وفجوة المراجعة تقرير للعلوم    :   ـ السودان جامعة العليا الدراسات كلية
          ، منشور المحاسبةغير في بحثتكميليماجستير ، م.)2008والتكنولوجيا
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تيستنتج الباحثة أن هذه الدراسة تيناولت أثر محتوى تيقرير
المراجع على فجوة التوقعات بين المراجعين والمستثمرين بإعتبار
أن المستثمرين هم أهم طائفة من الطوائف التي تيستخدم تيقارير

المراجعة لمساعدتيها في اتيخاذ قرارات الستثمار، بينما تيناولت
دلراسة الباحثة أثر إلتــزام المــراجع الخارجي بنشرات معايير

المراجعه في تيضييق الفجــوه .
 :)1( م)2010دراسة : مصعب إسماعيل ( 

تيتلخص مشكلة الدراسة في مدي مساهمة المراجعة
اللكترونية في تيضييق فجوة التوقعات في المراجعة ، وأثر

المراجعة اللكترونية علي دلرجة الثقة لدي مستخدمي القوائم
المالية وعلي أدللة إثبات المراجعة . 

الدراسة في إزاالة الشكوك حول مدي سلمة تينبع أهمية
وصحة التقارير المالية في ظل إستخدام المراجعة اللكترونية

وقياس كفاءة المراجعة اللكترونية في تيضييق فجوة التوقعات في
المراجعة .

هدفت الدراسة إلي الستفادلة من المراجعة اللكترونية 
لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة ،إتيبعت الباحثة المنهج

التاريخي والستنباطي والستقرائي والوصفي التحليلي بإستخدام
أسلوب تيحليل الستبانة .

تيتمثل فرضيات البحث في التيي: 
تيساهم المراجعة اللكترونية في تيضييق فجوة التوقعات في-

المراجعة .

إستخدام المراجعة اللكترونية يذيد من دلرجة ثقة مستخدمي -
القوائم المالية .

تيطبيق برامج ونظم المراجعة اللكترونية ، ل يؤثر علي أدللة -
إثبات المراجعة . 

تيوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ، المراجعة اللكترونية
تيوفر الوقت والجهد المبزول في عملية المراجعة مما يؤدلي إلي

كفاءة المراجعة ، المراجعة اللكترونية تيقلل من إحتمال الخطأ لدى
المراجعين عند القيام بمراجعة برامج محاسبية إلكترونية .

أوصت الدراسة بعدة تيوصيات منها :  
يجب تيأهيل المراجعين عن طريق التدريب المستمر من أجل
مواكبة التطور اللكتروني وذلك من خللل دلورات تيدريبية مكثفة في

نظم المعلومات المحاسبية والمراجعة اللكترونية ، ضرورة
إستخدام المراجعة اللكترونية حيث يساعد ذلك المراجع في

التحقق من دلقة وسلمة معالجة البيانات وإخلتصار الوقت في عملية
المراجعة .

)1(    , للعلوم                    السودان جامعة الدراساتالعليل كلية ، المراجعة التوقعاتفي فجوة فيتضييق اللكترونية المراجعة دور ، إبراهيممحمد مصعبإسماعيل
          ، منشور المحاسبةغير في بحثتكميليماجستير ، م ) .2010والتكنلوجيا
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تيري الباحثة أن هذه الدراسة هدفت إلي تيوضيح دلور
المراجعة اللكترونية في تيضييق فجوة التوقعات في المراجعة وأثر

المراجعة اللكترونية علي دلرجة الثقة لدي مستخدمي القوائم
المالية ، بينما هدفت دلراستي إلي تيوضيح اللتزام بــمعايير

المراجعه والرقابه على جودلة الدلاء  وأثره في تيضييق فجوة
التوقعات في المراجعة .

 :)1( م)2012دراسة : داليا فتحي حامد ( 

الدراسة في قياس وتيفسير مدى تيأثير قواعد تيتلخص مشكلة
آدلاب و سلوكيات المهنة على جودلة الحكم المهني لمراقب

الحسابات لما لها من أهمية في زايادلة كفاءة و فعالية جودلة عملية
المراجعة , ولتحسين مصداقية مهنة المراجعة ومستقبلها , نتيجة

تيأثير تيلك القواعد على أدلاء مراقب الحسابات. 
هدفت الدراسة إلي قياس وتيفسير أثـــــر اللتزام لدليل آدلاب    

وسلوكيات المهنة على جودلة الحكم المهني لمراقب الحسابات.
البحث في التيي:  فرضيات تيتمثل

لتيوجد علقة طردلية ذات دلللة إحصائية بين استقلل مراقب-
الحسابات و جودلة حكمه المهني

لتيوجد علقة طردلية ذات دلللة إحصائية بين نزاهة مراقب-
الحسابات وجودلة حكمه المهني.

لتيوجد علقة طردلية ذات دلللة إحصائية بين إحتفاظ مراقب-
الحسابات بسرية معلومات عملية و جودلة حكمه المهني.

تيوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ، ان السلوك الخللقي
للمراجعين ليتأثر بالمستوى التعليمي والوظيفي والحالة القتصادلية

، بل يـتأثر بالخصائص الشخصية للمراجعين ، المر الذي ينعكس
بدورة على جودلة الحكم المهني لمراقبي الحسابات .

ولضمان تيحقيق ذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة اللتزام
بقواعد السلوك المهني عند القيام بمزاولة مهنة المراجعة.

تيري الباحثة أن هذه الدراسة هدفت قياس وتيفسير أثـــــر
اللتزام لدليل آدلاب وسلوكيات المهنة على جودلة الحكم المهني

لمراقب الحسابات ، بينما هدفت دلراسته إلي تيوضيح اللتزام
بــمعايير المراجعه والرقابه على جودلة الدلاء  وأثره في تيضييق

فجوة التوقعات في المراجعة .

،جامعةعينشمس،ط                            ()1( التجارة كلية ، المهنيلمراقبالحسابات الحكم دليلآدابوسلوكياتالمهنةعلىجودة أثر قياسوتفسير ، فتحيحامد داليا
 .161-156م،صص   2012،)  3
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الفصل الول

أداء المراجع الخارجي ومعايير المراجعة
المبحث الول : مفهوم وأهمية وأهداف  ووظائف ومعايير

المراجعة
المبحــث الثــاني: المراجــع الخــارجي والقواعــد الــتي تينظــم

عمله

الول المبحث
 المراجعة وخصائص وأهداف وأهمية مفهوم

لل: مفهوم المراجعة: أو
تيحليــل وتيقييــم بحث على يشتمل المالية للقوائم فحص المراجعة

تيحليــل مــع للمشــروع المحاسبية الرقابة ونواحي والجراءات للسجلت
ـا والتقرير المختلفة العمليات تيلخيص في المستخدمة للدللة انتقائي عنهـ

مكتوب بتقرير المراجع به يقوم الذي الفحص وينتهي المالية القوائم في
يعطي التي المالية القوائم على تيعتمد التي الجهات تيصرف  تيحت ويوضع

يزيــد للمراجــع المهنــي الــرأي ان الطبيعي ومن فيه الفني رايه المراجع
لا ليس انه أساس على المالية القوائم على العتمادل امكانية من في خلبير

ويتحمــل المشــروع ادلاري عن مستقل ولكنه فقط والمراجعة المحاسبة
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وذلــك الماليــة القوائم يستخدم الذي الثالث الطرف  نحو مهنية مسئولية
.)1(القوائم تيلك عرض عدالة لضمان

AAA) American Accounting( المريكية المحاسبين جمعية عرفتها كما
Association: 

بشكل والقرائن الدللة وتيقييم لجمع ومنهجية منظمة عملية هي      
لتحديد وذلك القتصادلية والحداث النشطة بنتائج تيتعلق التي موضوعي

المعنية الطراف  وتيبليغ المقررة والمعايير النتائج هذه بين التوافق مدى
)         2( المراجعة. بنتائج

وارتيباطها المراجع عمل طريقة يصف المفهوم هذا ان الباحثة تيرى       
. المنشأة بنتائج المعنية الطراف  إلى النتائج وتيوصيل المقررة بالمعايير
بقصد السجلت أو الرقام أو البيانات فحص للمراجعة اللفظي فالمعنى
الكتاب عليه اصطلح مهني معنى للمراجعة ان غير صحتها، من التحقق

المراقبة لنظمة المنظم النتقادلي الفحص بها المحاسبيون. فيقصد
والقوائم والسجلت بالدفاتير المثبتة المحاسبية والبيانات الداخللية
عن محايد فني رأي ابداء بقصد حساباتيها تيراجع التي للمنشأة المالية

دلللة مدى وعن عليها العتمادل ودلرجة البيانات هذه دلقة أو صحة مدى
نتيجة عن المشروع اعدتيها التي الختامية الحسابات أو المالية القوائم
.                      )3(المالي مركزه وعن خلسارة أو ربح من اعماله

منظمة عملية بأنها المراجعة عرف  المفهوم هذا ان الباحثة تيرى
وان والدفاتير السجلت في التي البيانات بصحة الدلئل إلى للتوصل
المالي والمركز العمال نتيجة عن بصدق تيعبر المالية القوائم

قبل من المالية البيانات أو للمعلومات فحص بأنها تيعريفها تيم كما     
أو وحجمها هدفها عن النظر بغض مؤسسة لي ومحايد مستقل شخص
.)4(القانوني شكلها
المالية القوائم فحص بأنها المراجعة التعريف هذا أن الباحثة تيرى        
.  المراجعة نتائج يذكر ولم المراجعة عمليات بقية يذكر ولم
الكافية والقرائن الدللة لتجميع منظمة عملية بأنها الكتاب عرفهاىأحد     

ومســتقل مؤهــل شــخص بواسطة موضوعية بطريقة وتيقييمها والمقنعة
المتعلقــة المعلومــات وتيطــابق تيماثل مدى عن المحايد الفني رأيه لبداء

وتيبليغ المحددلة المعايير ضوء في معقولة بدرجة للواقع اقتصادلية بوحدة
اتيخــاذ فــي لمســاعدتيهم القتصــادلية الوحدة بشؤون للمهتمين الرأي هذا

.)5(القرارات
تيمت محاسبية عملية كل فحص تيعني ل المراجعة أن الباحثة تيرى     
دلفــاتير فــي والعمليــات القيــودل جميــع مراجعــة بمعنــى معينــة فترة خللل

ـك لن المنشــأة ـد ذلـ ـون ل قـ لا يكـ ـ ـة مــن ممكنـ ـة الناحيـ ـبة العمليـ بالنسـ
لا يحــدث ل ذلــك ان كمــا الكــبير الحجم ذات للمنشأت معظــم فــي عمليــ

1      )      . والنشر   للطباعة مؤسسةشبابالجامعة السكندرية، الحسابات، مراجعة نور، محمد احمد ،ص) 1984د 6م
2  ,  )   . دارالمريخللنشر -     ,     ,    .     الرياض الدينسعيد دكمال و احمدحامدحجاج د تعريبومراجعة بينالنظريةوالتطبيق المراجعة توماسةأميرسونهنكلي وليم
،ص )  1989,  26م
3    )            . العربية  النهضة دار القاهرة، العلميةوالعملية اصولها ابوطبلالمراجعة عبدالمنعممحمودعبدالمنعمودكتورعيسىمحمد 26،ص 1982د
وائلللنشر،   .           (     4 دار عمان النظريةوالعلمية، الىالتدقيقمنالناحية هاديالتميمي،مدخل ص )     2004د ،20
5   )         .    . الجامعية،   الدار السكندرية،ة، فيالمراجعة، السيدشحاتة،دراساتفيالتجاهاتالحديثة ودشحاته البدري احمد 13،ص)  2002دمنصور
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عمــل تيحول التي المراجعة هي الكاملة بالمراجعة المقصودل ،ان الحالت
المراجــع يســتخدم وفيهــا يــؤدليه الــذي للعمل محددل غير لطــار المراجع

ويعتـبر عمـل من به يقوم فيما التفاصيل دلرجة تيحديد في الشخصي رأيه
لل المراجع نــواحي من ناحية أي في تيهاونه عن تينشأ اضرار أي عن مسئو

عملــه، فــي المهنية والعناية المهارة ممارسة في الفشل نتيجة أو العمل
بعــض علــى المراجــع عمــل فيهــا يقتصــر والــتي الجزئيــة المراجعــة أو

فحــص نطــاق علــى القيــودل بعــض فيهــا تيوضــع والــتي المعينــة العمليات
اكتشــافها أويتــم تينشــأ اضرار أي عن مسئول المراجع يكون ول المراجع
الحــدودل فيهــا تيكــون معينــة مســتندات أو الحســابات أو للــدفاتير بالرجوع

والمطبقــة المختــارة المحاســبية المبادلئ ،( ان المراجع على المفروضة
لل ومقبولــة عليهــا، متعــارف  مبــادلئ تيمثل لا قبــو ضــوء فــي وملئمــة عامــ

تيكون المنشأة تيقدمها التي المالية القوائم ان المحيطة والبيئة الظروف 
ومناســبة كافيــة معلومــات وتـيـوفر مقبولــة بطريقــة ومتخصصــة حيويــة
مــدى حــدودل فــي الماليــة والعمليــات الحــداث مناســب بشــكل تيعكــس
وعملي) . معقول

لا: أهمية المراجعة: ثاني
وجودل: من المراجعة خلدمات من المراجعة أهمية تينشأ

المعلومات: تيوفير في المحتمل - التحيز1
ي خلاصة مصلحة لها الدلارة ان سـوف  الـتي المعلومـات تيـوفير ف

ل أو تيرغــب قــد دلاخلليــة بيانــات للدلارة ان كمــا طلعــة، أبهــى في تيجعلها
ـبة مبادلئ في تيرغب قد فهي المستخدمين مع تيقاسمها في تيرغب محاسـ

لا الهداف  وهذه شكل افضل في يبدو ادلائها تيجعل عليها متعارف  مــا غالب
يســعون والــذين المعلومــات تيلــك بمســتخدمي الخاصــة تيلك عن تيختلف
ثرواتيهم تيعظم قرارات اتيخاذ في تيساعد التي المعلومات تيلك عن للبحث

ن بشـكل تيقـديمها علـى المعلومـات تيلـك مقدمي يحرص قد هنا ومن م
المكافــأة تيعظيــم وبالتالي بها يعملون التي المنشأة صورة تيحسين شأنه
قــدر وجــودل الى يؤدلي قد التحفيزات هذه ان ولشك عليها يحصلون التي
فــي التلعــب يتــم وقــد المعلومــات تيلك اعدادل عند الشخصي التخير من

المعلومــات ان ادلراك يتــم هنــا مــن المعلومــات تيلــك فــي الحالت بعض
تيعــارض فــان هنــا عليهــا. ومــن العتمــادل يمكــن ل المراجعــة غير المالية

الخارجيــة والطــراف  المعلومــات تيلــك معــدي بيــن والهــداف  المصــالح
تيلـك بفحـص حيـادلي خلـارجي مراجـع الـى اللجـوء يـدفع لها المستخدمة
.)1(واتيساقها ومسؤولياتيها صدقها من ليتحقق المعلومات

المستخدمين: - تيباعد2
لا مستخدمي منع شأنه من زامني ونقص مكاني تيباعد يوجد ما غالب
ول الماليــة القــوائم تيضــمها الــتي البيانات واخلتيار فحص عن المعلومات

ان يمكــن المعلومــات وموردلي مستخدمي بين فيما التباعد ذلك ان شك
نشــأت هنا ومن متعمدة غير أو متعمدة مخالفات وجودل احتمال من يزيد

للقيــام الكافيــة المهــارة ولــه بالفحص يقوم حيادلي طرف  لوجودل الحاجة

1     ) الجامعيةالسكندرية،             الدار السكندرية ، فيالمراجعةوخدماتالتأكد لطفي،دراساتمتقدمة احمد السيد ص)  2007أمين 22م،
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تيوصــيل مــع مراجعــة ماليــة قــوائم علــى العتمــادل بالتالي ، المهمة بتلك
.)1(اليهم ملئم نحو على الدلارة بأدلاء الخاصة نتائجها

:  - التعقيد3
العقــد فــي ســبق عمــا التعقيــد بزيــادلة تيتســم المنشــآت من كثير

الدلارة علـــى الثـــالث الطـــرف  مـــن المســـتخدمين ويعتمـــد الســـابق
قــد أنهــا مــن التأكد أجل من هذه التعقيد جوانب مع للتعاقد والمراجعين

كثير , وأن المالية القوائم في كاملة عنها الفصاح وتيم بعدالة عرضها تيم
مــع الـــــفة أو خلبرة ذي غير المعلومات باستخدام المهتمة الطراف  من

المؤيــدة الثبــات ادللــة وتيقييم جمع أساليب أو المعقدة المحاسبة معايير
إبــداء بهــدف  المراجعيــن خـلـدمات إلى الملحة حاجتهم كانت ثم ومن لها

عنهــا والفصــاح بعدالــة عرضها تيم قد القوائم تيلك بأن الشهادلة أو الرأي
.  كاملة

:  المفاجآت - تيجنب4
لا الماليـة القـوائم مســتخدمي من كثير السابق العقد أثناء متضــمن

قــد والبنوك الخاص القطاع من والمستثمرين المعاشات تيمويل صنادليق
بعــض وفــي الماليــة المعلومــات بســبب الــدولرات مــن بليــون فقــدت
وان عليهــا للعتمــادل قابلة غير اصبحت قد المراجعة وظيفة فان الحالت
لصــدار لحقــة أخلطــاء لوجــودل نتيجــة صــياغتها اعــادلة تيم المالية القوائم
:  بين تيراوحت انها الخاصة السباب وان المالية القوائم

. عليها المتعارف  المحاسبة مبادلئ تيطبيق سوء-1
. الغش-2

. المتعسفة ج- المحاسبة
.)2( الخاطئة الفترة في المبيعات معاملت دل- تيسجيل

أربعة إلى تيقسيمها تيم قد المراجعة أهمية ان الباحثة تيستخلص      
والملك الدلارة بيــن المصــالح تيضــارب و المصــالح اخلتلف  هي اسباب
عــن الملكية لنفصال التباعد . وكذلك حوافزها زايادلة نحو الدلارة لتحيز

من مباشرة المعلومات إلى للوصول المستخدمين قدرة وعدم الدلارة
وكــذلك وكبرها العمل واتيساع المعلومات تيعقد وكذلك ، المنشأة دلاخلل

شــخص وجــودل أهميــة إلــى أدلى ذلك . كل المفاجآت تيجنب إلى الحاجة
والــدفاتير والســجلت الماليــة والتقــارير القــوائم بفحــص يقــوم محايــد

عنها. محايد فني رأي وإبداء المستخدمين إلى المعلومات وتيوصيل
لا: أهداف :   المراجعة ثالث

الهداف  ) بعنوان200( رقم للمراجعة الدولي المعيار في جاء
:  المالية القوائم مراجعة عملية تيحكم التي العامة والمبادلئ
المراجع تيمكين هو المالية القوائم مراجعة عملية من الهدف  أن

كافة في إعدادلها تيم قد المالية القوائم كانت إذا عما رأيه عن التعبير من
لا الجوهرية النواحي ورأي المالية التقارير لعدادل محددل عمل لطار طبق
جانب على واحدة كوحدة مأخلوذة المالية بالقوائم ينطبق هذا المراجع

.)3( منها محددل

السابق،ص  -    1 23المرجع
،ص -     2 السابق  .25المرجع
3    : )           - ، الجامعية الدار السكندرية ، مراجعاتمختلفةلغراضمختلفة ، لطفي أحمد السبد ،ص)   2005أمين  .360م
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من المراجعين تيمكين هو  المراجعة من الهدف  أن الباحثة تيرى
لا المالية للقوائم المستخدمة الطراف  جميع احتياجات تيلبية لرأي طبق

القتصادلية. القرارات لتيخاذ المراجع

:  المهنية المتطلبات
والمانة الستقلل بمبادلئ اللتزام المؤسسة أفرادل كافة على

.)1( المهني والسلوك والسرية والموضوعية
)200( للمراجعة الدولي المعيار أن الباحثة تيلحظ سبق مما

يجب التي المهني السلوك قواعد أحد انه باعتبار الستقلل معيار تيناول
الدولي المعيار تيناوله المعيار هذا ولهمية بها اللتزام المراجع على

أعمال أدلاء جودلة على الرقابة متطلبات أحد ) بأنه220( رقم للمراجعة
عملية أدلاء عند زااوية حجر يعتبر المعيار هذا أن يعني مما المراجعة
. المراجعة

:  المراجعة أعمال أدلاء جودلة
:  الجودلة مفهوم

لا تيستخدم الجودلة كلمة (التميز) (المتيازا) أو إلى للشارة دلائم
وقد العمل اتيقان . أي التيقان تيعني الخدمة. فالجودلة أو السلعة في

للمواصفات المنتج مطابقة إلى للشارة الجودلة مصطلح يستخدم
لا المحددلة الستخدام. ملئمة أو مسبق

تيحقيق على "القدرة بأنها الجودلة م1992  عامJohnson عرف 
التام رضاءه ويحقق تيوقعاتيه مع يطابق الذي بالشكل المستهلك رغبات

).2(له"  تيقدم التي الخدمة أو السلعة عن

"مطابقة بأنها الجودلة عرف  م1995  عامPhilip Crosby أما
"ملئمة تيعني أنها على  الجودلةJoseph Juran عرف  الحتياجات". كذلك

.)3(الستخدام" 
منذ الزبائن لحتياجات النتباه يجب الكاتيب هذا رؤية وحسب

الزبائن احتياجات تيلبي التي هي الخلطاء من تيخلوا وأن التصميم مرحلة
.

"تيلبية أنها على الجودلة عرف  م2000  عامJohn Oakland أما
.)4(الزبائن"  احتياجات

أو المنتج استخدام "ملئمة تيعني الجودلة أن الباحثة تيرى سبق مما
وتيوقعاتيهم" . احتياجاتيهم يلبي بحيث للمستخدمين الخدمة

لا: جودة  : Audit Quality المراجعة رابع
لا المراجعة جودلة تيعتبر المحاسبة لمكتب ذاتيها حد في هدف
منافع تيشبع أن فيجب ، كمنتج بالمراجعة تيرتيبط ولنها ، والمراجعة

،صص -          1 ،مرجعسابق الدوليللمحاسبين  .67 – 57التحاد
2  .  : )           .       .  - ، دن الخرطوم ، الشاملة الجودة إدارة ، إدريس الرحيم العبد عبد د ، المقلي أحمدعثمان عمر ،ص)   2008د  .15م
،ص -     3 السابق  .15المرجع
،ص -     4 السابق  .16المرجع
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أصحاب الثالث الطرف  ممثلي خلاصة المنتج، على الطلب أصحاب
المهنية المنظمات اهتمت ذلك أجل . من المشروع في المصلحة

وعناصر المراجعة بجودلة الرتيقاء تيستهدف  معايير وإصدار ، لجان بإنشاء
حدة. على كل الجودلة هذه مراقبة
:  المراجعة جودلة مفهوم

في النوعية الفنية الخصائص من مجموعة المراجعة بجودلة يقصد
بشأن المشروع في المصلحة أصحاب حاجات تيشبع التي المراجعة

.)1( للمشروع والقتصادلي المالي الدلاء لمراجعة آلية تيوفير

) المراجعةAAA( المريكية المحاسبة جمعية عرفت كذلك
بطريقة القرائن وتيقويم لجمع رتييبة نظامية "إجراءات بأنها المالية

هذه بين التطابق دلرجة لتحديد اقتصادلية أحداث بشأن موضوعية
لا محددلة ومعايير القرائن .)2(للمستفيدين"  التقويم نتائج وإيصال مسبق

لها أساسية أطراف  أربعة هنالك أن يتضح السابق التعريف من
:  هي المراجعة بنتائج مباشرة علقة
عملية تيتسم أن والطويل القصير المدى على : يهمه المراجع-1

معايير تيطبيق على يحافظ وأن موضوعي بأسلوب المراجعة
يقوم أن يحاول بهذا وهو مسئوليته إخللء يحقق بما المراجعة

. ممكنة جودلة بأعلى المراجعة بعملية
تيحددله حسبما المراجعة عملية تيتم أن : يهمها الشركة إدلارة-2

المالية القوائم على الثقة إضفاء تيم أنه من للتأكد وذلك معاييرها
بمسئولياتيها الوفاء إلى بالضافة المستخدمين لعامة المقدمة

لذا المراجعة محل المالية للفترة المالية الحداث كافة عن
تيتم أن الشركة إدلارة مصلحة من يعتبر الطويل المدى فعلى
. ممكنة جودلة بأعلى المراجعة عملية

لا : يهمهم المستخدمين-3 جودلة بأعلى المراجعة عملية تيتم أن أيض
يعتمدون التي المالية القوائم عدالة من للتأكد وذلك ممكنة
قراراتيهم. اتيخاذ في عليها

المراجعة بجودلة الرتيقاء إلى : تيسعى للمهنة المنظمة الجهات-4
وذلك المختلفة الطراف  جميع مصالح على للمحافظة المالية

).3 (تيطبيقها من والتأكد للمهنة المنظمة المعايير إصدار خللل من

المراجعة عملية أدلاء هي المراجعة جودلة أن الباحثة تيلحظ سبق مما
لا التي المعايير تيحددلها التي والنوعية الفنية الخصائص من لمجموعة وفق

ذات الطراف  جميع حاجات لشباع وذلك المهنية المنظمات تيضعها
المراجعة.  بعملية الصلة

لا: الرقابة على جودة المراجعة  :خامس
للتأكد المستخدمة والليات والساليب الطرق مجموعة بها يقصد

هذه عملئه. وتيشمل نحو المهنية بمسئولياتيه الحسابات مراجع وفاء من
التي والجراءات والمراجعة المحاسبة لمنشاة التنظيمي الهيكل الطرق

،ص -          1 ،مرجعسابق الوهابنصرعلي  .43عبد
2                         - ، الرياض ، العامة الدارة مجلة ، السعودية العربية المملكة المهنيفي للمحيط دراسةميدانية ، المراجعة ،خصائصجودة الحميد إبراهيم بن الرحمن عبد

ديسمبر      35المجلد  ، الثالث العدد ،ص   1995،  .45م
،ص -      3  .46المرجعسابق
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بالمكتب الشركاء أحد قيام مثل ، الجودلة لمراقبة وتينفيذها وضعها تيم
. وتيختلف المكتب قبلها التي التكليفات من تيكليف كل ملف بفحص
المتعارف  المراجعة معايير عن المراجعة جودلة على الرقابة معايير

حده. بينما على مراجعة عملية كل في بها اللتزام يجب عليها. فالخلير
اللتزام في لمساعدتيها المكتب إدلارة تيستخدمها إجراءات هي الولى
تيكليف. كل في متسقة وبصورة عليها المتعارف  المراجعة بمعايير
معايير . بينما ككل المكتب جودلة مراقبة آليات تيضع آخلر وبمعنى

. حدة على مراجعة عملية كل على تيطبق عليها المتعارف  المراجعة
تيضع أن والمراجعة المحاسبة منشآت من المهنية المعايير تيتطلب

أن . إل المهنية الخدمات جودلة لمراقبة كافية وإجراءات سياسات وتينفذ
لا فقط يقدم أن يمكن الجودلة مراقبة نظام أن تيدرك المعايير هذه تيأكيد

لل بمعايير ملتزمة والمراجعة المحاسبة منشأة أن يضمن ل ولكنه معقو
.)1( المراجعة مراحل من مرحلة كل في عليها المتعارف  المراجعة

لجنة أصدرت عليها والرقابة المراجعة عملية جودلة ولهمية
القانونيين المحاسبين لمجمع التابعة الدلاء جودلة على الرقابة معايير

تيغطي ) والتي1( رقم المعايير نشرة م1979 عام في المريكي
: )2 (التالية المحاسبة مكاتيب عمليات

. الستقللية-1
. المراجعة مهمة وظائف على بالمكتب العاملين تيخصيص-2
. الخلرين برأي السترشادل-3
.  الشراف -4
.  المهنية القدرات تينمية-5
.  الوظيفة في والترقية الترفيع-6
. الحاليين العملء مع العلقة وإستمرار جددل عملء قبول-7
 الدلاء جودلة على الرقابة لبرامج الدوري الفحص-8

هي المراجعة جودلة على الرقابة أن الباحثة تيرى سبق مما    
من للتأكد تيوضع التي والجراءات والسياسات الساليب من مجموعة

عليها المتعارف  المراجعة بمعايير والمراجعة المحاسبة مكاتيب إلتزام
.  عملئها تيجاه المهنية بمسئولياتيها للوفاء

لا:عناصر الرقابة على جودة المراجعة  : سادس
حجم حسب الجودلة على الرقابة وإجراءات سياسات تيختلف

والخدمات المراجعة ومهام ونوع وطبيعة التنظيمي وهيكله المكتب
المنظمات وضعت ذلك من بالرغم ولكن للعملء المقدمة الخلرى
والمراجعة المحاسبة بمنشآت المهنية الجودلة لمراقبة عناصر المهنية

اللتزام وآليات وإجراءات سياسات وتينفيذ وضع المنشأة وعلى العضاء
يلي: ما العناصر هذه وتيشمل المتطلبات أو ، العناصر بهذه

:  والموضوعية والحترام - الستقلل1
كل يكون أن الجودلة على الرقابة عناصر من العنصر هذا يطلب

لل الحسابات بمراجعة يقوم من ويوفي الواقع وفي الظاهر في مستق

،صص -           1 ،مرجعسابق الوهابنصرعلي  .44 – 43عبد
،صص -           2 ،مرجعسابق توماسوأميرسونهنكلي  .190 – 189وليم
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بمسئولياتيه القيام في وموضوعي كافي بإحترام المهنية بمسئولياتيه
. المهنية

:  الفرادل - إدلارة2
والمراجعة المحاسبة منشأة إدلارة تيقوم أن العنصر هذا يتطلب

لا للمنشأة تيقدم التي بالجراءات والقيام السياسات بوضع لل تيأكيد معقو
:  بأن

. عالية مهنية بكفاءة المهني العمل لدلاء مؤهلين الجددل الفرادل أ/ كل
وعلمية مهنية كفاءة لديهم الذين الفرادل على تيخصيصه يتم ب/ العمل

كافية.
المستمر المهني التعليم برامج في يشاركون سوف  الفرادل ج/ كل

الوفاء من تيمكنهم أن شأنها من والتي المهنية التنمية وأنشطة
لهم.  المحددلة والتكاليف بمسئولياتيهم

للوفاء واللزامة الكافية المؤهلت لديهم اخلتيارهم تيم الذين دل/ الفرادل
.)1( المحددلة بمسئولياتيهم

:  المهنية والتكليفات العملء مع والستمرار - القبول3
اللزامة والجراءات السياسات وضع يتم أن العنصر هذا يتطلب

تيعمل أن ويجب العميل مع العلقة في الستمرار أو بقبول قرار لتيخاذ
إدلارة ذا عميل مع الرتيباط خلطر تيدني على والجراءات السياسات هذه
يمكنه التي المهام فقط نشاطه المكتب يقتصر أن ويجب محترمة غير

عالية. مهنية بكفاءة أدلائها
:  التكاليف - أدلاء4

أن من للتأكد وإجراءات سياسات وجودل العنصر هذا يتطلب
والمتطلبات المهنية المعايير مع يتمشى المساعدون يقدمه الذي العمل

بالمكتب.  الخاصة المهنية الجودلة مراقبة ومعايير اللئحية
:  - المتابعة5

وجودل المهنية الجودلة على الرقابة عناصر من العنصر هذا يتطلب
بفعالية تيطبق السابقة الجودلة عناصر أن من للتأكد وإجراءات سياسات

.
: المتكامل - التيصال6

تيسمح اتيصال ووسائل وآليات قنوات وجودل العنصر هذا يتطلب
بالمكتب. للعاملين الجودلة لمراقبة المكتب وإجراءات سياسات بتوصيل

المراجعة جودلة على الرقابة عناصر أن الباحثة تيلحظ سبق مما
المحاسبة مكتب بها يقوم أن يجب التي العمليات مجموعة هي

)1( رقم المعايير نشرة حددلها والتي الجودلة لتحقيق والمراجعة
لمجمع التابعة الدلاء جودلة على الرقابة معايير لجنة عن الصادلرة

). 2المريكي( القانونيين المحاسبين
مدى تيناول معايير المراجعة  لجودلة أدلاء أعمال المراجعة

والرقابة عليها: 

،صص -            1 ،مرجعسابق الوهابنصرعلي  .47 – 44عبد
،صص -       2 السابق  .47المرجع
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فقد عليها والرقابة المراجعة أعمال أدلاء جودلة لهمية نسبة
لا الدولية المراجعة معايير خلصصت لا معيار ( رقم المعيار وهو لها خلاص

المعيار هذا في جاء فقد المراجعة لعمال الجودلة رقابة ) بعنوان220
للمراجعة الدولي المعيار هذا من الغرض أن ) منه1( رقم الفقرة في
:  بـ الخاصة الجودلة رقابة حول إرشادلات وتيوفير معايير وضع هو

أعمال يخص فيما المراجعة مؤسسة وإجراءات المراجعة-1
عام. بشكل المراجعة

إلى مسئوليتها تيوزايع تيم التي بالعمال الخاصة الجراءات-2
.  الفردلية المراجعة في المساعدين

رقابة وإجراءات سياسات تينفيذ "يجب ) منه2( الفقرة في وردل كذلك
في وردل . كذلك الفردلية والمراجعات المراجعة مستوى على الجودلة
سياسات تينفيذ المراجعة مؤسسة على المعيار هذا ) من4( الفقرة

قد المراجعات كافة بأن للتأكد صممت التي الجودلة رقابة وإجراءات
الممارسات أو المعايير أو ، للمراجعة الدولية المعايير حسب تيمت

.  المناسبة الوطنية

سياسات أهداف  أن المعيار هذا ) من6( رقم الفقرة في وردل كما
 :)1( يلي ما عادلة تيتضمن المراجعة مؤسسة تيتبناها التي الجودلة رقابة
.  المهنية المتطلبات-1
.  والكفاءة المهارات-2
.  المهام تيوزايع-3
.  الشراف -4
.  التشاور-5
.  العملء على والمحافظة قبول-6
).2( المراقبة-7
بمكان الهمية من الجودلة رقابة وسياسات إجراءات أن الباحثة وتيرى

لء المراجعة عملية مراحل كل في تيطبيقها حتى لها التخطيط من إبتدا
من الهمية هذه اتيضحت حيث المالية القوائم عن الرأي وإبداء التقرير

مما بها، الخاصة والمعايير للنشرات المهنية المنظمات إصدار خللل
. المراجعة مهنة في المالية القوائم لمستخدمي والطمئنان الثقة يوفر

 :معايير المراجعة
لل: مفهوم معايير المراجعة : أو

- المعيار في اللغة :1
المعيار من المكيال هكذا جاء على لسان العرب : ما عير قال

الليث : العيار ما عيرت به المكاييل ، فالمعيار صحيح تيام واف  تيقول :
عايرت به أي سويته وهو العيار والمعيار يقال عايروا ما بين مكاييلكم
وموازاينكم ، وهو فاعلوا من العيار ول تيقل : عيروا : وعيروت الدنانير

لا إذا وزانت لا وكذلك عيرت تيعير لا فتوازان به دلينار وهو أن تيلقي دلينار
لا ويقول هذا من الكيل والوزان. قال الزاهري فرق الليث لا واحد واحد

.)3(بين عايرت وعيرت ، فجعل عايرت في الميزان والصواب 
،صص -          1 ،مرجعسابق الدوليللمحاسبين 80 – 67التحاد
،ص -      2 السابق المرجع ،81. 
3   .  : )          .   - ، ن د الخرطوم ، المحاسبة إلىمعايير مدخل ، البشاري نجم مصطفى ،صص)    2006د  .7 – 6م
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كذلك يقصد بكلمة معيار في اللغة "بأنه نموذج يوضع ، يقاس
.)1(على ضوئه وزان شيء أو طوله أو جودلتيه" 

المعيار هو هدف  مرغوب الوصول إليه كما وردل في قاموس
كوهلر أو نموذج فرضته التقاليد أو الجماع أو الهيئات العلمية والمهنية

لا لتيخاذ الجراءات . أما لا علمي والحكومية والقانونية ويكون أساس
المعيار في الفلسفة هو نموذج متحقق أو مقصودل لما ينبغي أن يكون

.)2(عليه الشيء 
    مما سبق فإن المعيار في اللغة هو نموذج يوضع لقياس أو

معايرة شيئين لمعرفة مدى تيساويهما أو دلرجة جودلتيهما وينبغي أن
يلقي الجماع والقبول العام.

 : - المعيار في الفكر المحاسبي2

المعيار هو "نموذج لدلاء عملية محددلة تيم تيحديده من قبل
السلطات المهنية المختصة أو نشأ كنتيجة للعرف  المهني في نفس

مجال المهنة أي أنه نموذج متوقع لما ينبغي أن تيكون عليه الممارسة
.)3(الفعلية" 

لا المرشد الساسي لقياس العمليات والحداث يقصد به أيض
والظروف  التي تيؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها

وإيصال المعلومات إلى المستفيدين منها ، وقد يقصد بالمعيار كونه
قاعدة أو قانون عام يسترشد به المحاسب لنجازا عمله في تيحضير

.)4(الكشوفات أو التقارير المالية للمنشأة 
لا كذلك يعرف  ليتلتون بأنه "نمط متفق عليه لما يعتبر تيطبيق

لا للتحول لا للحكم والمقارنة وأساس لا في ظروف  معينة وأساس ملئم
عندما تيبرر الظروف  ذلك فبموجب المعايير يتم قياس العمليات
والحداث والظروف  التي تيؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال

.)5(المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين" 
لا بأنه "بيان كتابي يتعلق بعنصر محددل للقوائم عرف  المعيار أيض

المالية أو نوع من أنواع العمليات أو الحداث المتعاقبة بالمركز المالي
للمنشأة ونتائج أعمالها ، ويتناول تيحديد السلوب لقياس أو عرض أو
التعرف  على هذا العنصر لغراض تيحديد نتائج العمال وبيان المركز

. )6 (المالي للمنشأة "
عرفت لجنة القواعد الدولية ، القاعدة المحاسبية بأنها "عبارة

عن قواعد ارشادلية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادلهم واستلهام
لا " لا الحكمة أو الجتهادل أبد . )7 (حكمتهم ، ولكنها ل تيلغي هدر

1      : )           - ، دارحنينللنشروالتوزيع عمان ، الثانية الطبعة ، الدولية المحاسبة ، الراوي ،ص)   1995حكمتأحمد  .45م
2         . ،ص -  ،مرجعسابق البشاري مصطفىنجم  .7د
معهد -                    ( : 3 الرياض ، السعودية العربية بالمملكة المهنية الممارسة تنظيم في استخدامها إمكانية ومدى الدولية المراجعة معايير ، عيدحامدمعيوفالشمري

      ، البحوث إدارة ، العامة ،ص)   1994الدارة  .15م
4         . ،مرجعسابق،ص -  الراوي حكمتأحمد  .45د
5         . ،ص -  ،مرجعسابق البشاري مصطفىنجم  . 7د
،ص -     6 السابق  .7المرجع
7         . ،مرجعسابق،ص -   الراوي حكمتأحمد   . 46د
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كذلك هي وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية
لا تيهدف  إلى تيقليل دلرجة الخلتلف  في التعبير أو لل عام المقبولة قبو

الممارسة في الظروف  المتشابهة ، وتيعتمد كإطار عام لتقييم نوعية
. )1 (وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة عمق المسئولية المهنية

مما سبق تيرى الباحثة أن المعيار في الفكر المحاسبي هو عبارة
عن قاعدة أو مرشد لتنظيم الممارسة المحاسبية ، ويسترشد به
المحاسبون والمراجعون عند إنجازا عملهم ، ويعتبر وسيلة لتقييم

نوعية وكفاءة العمل وتيحديد المسئولية وكذلك تيقليل دلرجة الخلتلف 
في المعلومات التي تيحتويها القوائم والتقارير المالية.

 :-  مفهوم معايير المراجعة3
تيعرف  بأنها "عبارة عن النماط التي يجب أن يحتذي بها
لا من الفروض المراجع أثناء أدلاءه لمهمته والتي تيستنتج منطقي

.)2(والمبادلئ التي تيدعمها" 
كذلك تيعرف  "بأنها السلوب أو المنهج الذي تيتم به ممارسة
مهنة المراجعة ، حيث أنها الدلاة التي يمكن من خلللها الحكم على
مدى كفاءة العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات وبالتالي تيحديد

.)3 (مسئولية المراجع في ضوء مهام المراجع التي يكلف بها "
لا تيم تيعريفها بأنها "مستويات أدلاء معينة ومتعارف  عليها بين أيض
الممارسين لهذه المهنة يعملون في ضوئها ويسيرون على هديها في

.)4(كافة مراحل العمل" 
يرى آخلر "أنها النموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية

العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات وتيحديد المسئولية التي يتحملها
.)5(المراجع نتيجة قيامه بالفحص" 

كذلك تيم تيعريفها بأنها هي "نموذج أدلاء ملزم يحددل القواعد
العامة الواجب إتيباعها عند تينفيذ عملية المراجعة وتيعتبر بمثابة

المقاييس لتقويم كفاءة المراجع ونوعية العمل الذي يؤدليه وتيتم
صياغتها عن طريق المنظمات المهنية أو التشريع أو العرف 

.)6(المهني"
المعايير الدولية للمراجعة هي "مصطلح عام يطلق على

المعايير التي ستطبق في مراجعة البيانات المالية والمعايير التي
ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلقة والتقارير على مصداقية

.)7(البيانات" 
كذلك يرى آخلر أن إرشادلات المراجعة الدولية ما هي إل معايير

تيوضح العرف  المهني الدولي المتفق عليه والتي يمكن اللجوء اليها
والستنادل عليها في حالة قصور المعايير المحلية للدولة عند تيناول

.)8(بعض الجوانب 

،ص - -    1 السابق  .46المرجع
2  ,  . ص -       ،مرجعسابق امرسونهتكي ، توماس  .52وليم
3  .  : )  (  .   )       .  - ، نة د القاهرة ، المهنية الممارسة العلمية النظرية المراجعة ، الوهاب إبراهيمطهعبد ،ص)  2004د  .50م
4     : )                .  - ، وائلللنشر دار عمان ، الثالثة الطبعة ، النظريةوالعلمية تدقيقالحساباتالناحية ال،علم أمينعبد خالد ،ص)  2004د .55م
5      : )           .  - ، والنشر للطباعة الوراق مؤسسة عمان ، والتطبيق النظرية الحساباتبين مراجعة ، يوسفمحمدجربوع ،ص)  2000د .37م
،ص -          6 ،مرجعسابق  .16عيدحامدمعيوفالشمري
7        )         - ، العربيللمحاسبينالقانونيين المجمع عمان ، الدولية ،معاييرالمراجعة الدوليللمحاسبين ،ص ) 1998التحاد  .2م
،ص -          8 مرجعسابق الوهاب،  .64إبراهيمطهعبد
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مما سبق تيرى الباحثة أن معايير المراجعة هي عبارة عن
الرشادلات أو القواعد التي يجب أن يلتزم بها مراجع الحسابات عند
أدلاءه لعملية المراجعة والتي من خلللها يتم الحكم على نوعية عمله

وتيحديد مسئوليته .
لا : أهمية معايير المراجعة   : ثاني

تيبرزا أهمية معايير المراجعة الدولية في الحاجة الملحة
المستمرة من قبل أعضاء المهنة لمعايير الدلاء التي تيغطي كافة

الجوانب المختلفة للعمل المهني في حقل المراجعة ، ولسد احتياجات
وتيوقعات مجتمع العمال وتيحظى في نفس الوقت بالقبول العام الذي

يمكنها من التمتع بقوة مهنية ملزمة لكل ممارسي مهنة المحاسبة
لا لما يجب أن يكون عليه والمراجعة ، المر الذي يجعلها تيمثل أنماط
الدلاء الفعلي لممارسة المهنة ، مما يساعد على تيقليل التفاوت في

الدلاء بين الممارسين في معظم دلول العالم إن لم يكن جميعها
.)1(للقتراب من الموضوعية قدر المكان 

كذلك تيعتبر المعايير ذات أهمية لمستخدمي التقارير والبيانات
المحاسبية مثل البنوك والموردلين والحكومة وغيرها من الجهات . لنها

تيوضح لهم الكيفية التي تيم بها الفحص الذي قام به مراجع الحسابات
.)2(والمسئولية التي يتحملها وتيحددل دلرجة العتمادل على القوائم المالية 

كذلك برزات أهمية معايير المراجعة الدولية بظهور الشركات الدولية   
متعددلة الجنسيات وتيزايد دلورها في العلقات الدولية في الوقت
الحاضر ، المر الذي أدلى إلى وجودل مشكلة مزدلوجة أمام مهنة

المحاسبة والمراجعة ، فمن جهة تيزايدات أهمية المعلومات المالية
التي تيمت مراجعتها بالنسبة لمستخدمي التقارير والقوائم المالية ،

ومن جهة أخلرى ازادلادلت مشاكل المحاسبة والمراجعة المرتيبطة بإعدادل
هذه المعلومات ، مما دلعي الفكر المحاسبي والمنظمات المهنية

المحاسبية إلى الستجابة لمواجهة بعض هذه المشاكل بإصدار معايير
المحاسبة الدولية ثم معايير المراجعة ثم معايير المراجعة الدولية فيما

.)3(بعد 
مما سبق تيرى الباحثة أن أهمية وجودل معايير المراجعة الدولية        

التي من خلللها يمكن تيحسين الدلاء المهني لعملية المراجعة وإضفاء
الثقة على التقارير والقوائم المالية 

المنشورة مما يمكن مستخدميها من العتمادل عليها في اتيخاذ
القرارات.

لا : خصائص ووظائف معايير المراجعة   : ثالث
/ الخصائص : 1

تيمتازا معايير المراجعة الدولية ببعض الخصائص أهمها : 
أ- التركيز على تيفصيلت إجراءات العمل الميداني ، المر الذي

يشكل بعض القيودل على إمكانية تيحرك المراجعين ، وإن كان ذلك
ميزة تيتمثل في تيقليل التفاوت والخلتلف  والقرب من الموضوعية

قدر المكان عند إتيمام عملية المراجعة.
،ص -          1 ،مرجعسابق  .32عيدحامدمعيوفالشمري
2     : )           .  - ، مؤسسةشبابالجامعة السكندرية ، والعملية النظرية الناحيتين الحساباتمن مراجعة ، نور أحمد ،ص)  1994د  22م
،ص -         3 مرجعسابق ، الوهابمعيوف  . 32عبد
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ب- استخدمت اللجنة الدولية لممارسة مهنة المراجعة لفظ
لا من "إرشادلات مراجعة دلولية" ول شك أن تيلك التسمية أكثر تيحفظ

مسمى "معايير المراجعة الدولية" ، وذلك لتوفير قدر جيد من
لا أمام المنظمات المهنية في المرونة عليها لترك المجال مفتوح
دلول العالم للسترشادل بتلك المعايير وإتياحة الفرصة أمامها حتى

يمكن تيكييفها مع الظروف  البيئية بكل دلولة .
لل من غيرها لنها صادلرة ج- تيعتبر هذه المعايير أكثر عمومية وشمو
عن تيجمع دلولي كبير يضم معظم دلول العالم ، وبالتالي فهي تيمثل

لا على لل عام الطار العام الذي ينظم مهنة المراجعة ويلقي قبو
النطاق الدولي ، كما أنها تيعتبر قواعد أساسية عامة ويجب إتيباعها

.)1(من قبل مزاولي المهنة عند الحاجة إليها 
 : / الوظائف2

هنالك عدة وظائف لمعايير المراجعة يمكن إجمالها في التيي : 
أ- قياس مستويات الدلاء المهني :

إذ تيهدف  المعايير إلى تيحديد الكيفية التي تيتم بها ممارسة المهنة وهي
بمثابة مقاييس للدلاء المهني وهي أشبه بنماذج تيستخدم في الحكم

على الدلاء الذي ينجزه المراجعون بعد إنتهاء عملهم .
ب- تيحديد مسئولية المراجع المهنية : 

نجد أن المجتمع المالي يميل لتحميل المراجع مسئولية ما قد
يتحمله من ضرر ناتيج عن قصور القوائم المالية للعميل عن تيقديم
الفصاح الكافي الذي يمكن متخذي القرارات من معرفة الظروف 
لا أمام مسئولية المراجع الحقيقية للمشروع ، فالمعايير تيضع حدودل

وبالتالي فإن مساءلة المراجع يجب أن تينطلق من مدى وفائه
.)2(باللتزامات التي تيحددلها تيلك المعايير 

ج- تيعتبر معايير المراجعة ذات أهمية للمراجع حيث أنها تيمثل التكنيك
الذي يستند عليه المراجع عند قيامه بأدلاء مهام المراجعة والنهوض

بمسئولياتيه وواجباتيه المهنية.
دل- تيعتبر معايير المراجعة وسيلة إعلم هامة لمستخدمي التقارير

المالية ، لن الشارة اليها في التقرير عن القوائم المالية يؤدلي إلى
تيوضيح الكيفية التي تيم بها الفحص الذي قام به المراجع وتيحددل بشكل

.)3(كبير دلرجة العتمادل على ما وردل بتلك القوائم من معلومات 
ه- تيحددل المعايير المواصفات والمتطلبات الشخصية المفروض تيوافرها

في من يقوم بعملية المراجعة . 
و- تيزيد الثقة في المراجعة وتيقضي على أي منفذ يتسرب منه الشك

في العتمادل عليها كمهنة معترف  بها .
زا- تيحددل المعايير المواصفات الفنية لعدادل تيقرير المراجعة وبيان

طبيعة ومحتويات هذا التقرير .
ح- تيعتبر المعايير بمثابة المقاييس التي تيوضح مدى إلتزام المراجع

بمبادلئ المراجعة والهداف  العامة لها . 

،ص -           1 ، ،مرجعسابق  .35عيدحامدمعيوفالشمري
2     : )           .  - ، للنشر العلمية الدار عمان ، الدولية المحاسبة ، مأمونتوفيقحمدان ، حسنالقاضي ،ص)   2000د  .221م
3          . ،ص -  مرجعسابق الوهاب، إبراهيمطهعبد  .50د
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ط- تيوفر معايير المراجعة لمستخدمي القوائم والتقارير المالية الثقة
في رأي المراجع ، حيث أن هذه المعايير تيتسم بالموضوعية والقبول

.)1(العام 
ي- تيوجيه المراجعين وارشادلهم : 

لا وإل فقدت حيث ل تيعد المعايير قوانين يجب تيطبيقها حرفي
صفة من أهم صفاتيها وهي المرونة ، مما يترك للمراجع القيام
بالجراءات المناسبة بحسب ظروف  الحال وقد تيركت المعايير

للمراجع إستخدام أحكامه الشخصية التي تيعودل لجتهادله المهني الذي
اكتسبه من تيعليمه وتيدريبه وخلبرتيه المهنية ، أي أن المعايير تيستخدم

كموجة ومرشد للمراجع .
ك- محاولة تيوحيد الممارسة المهنية :

إن وجودل معايير وطنية يعني إلزام المراجعين بكافة الرشادلات
التي وضعتها تيلك المعايير في هذه الدولة لتخفيف التفاوت بين مراجع

وآخلر بسبب تيباين الجتهادلات المهنية والحكام الشخصية وتيقوم
المعايير الدولية بنفس المهمة لتوحيد الممارسة العملية للمراجعة

.)2(على مستوى العالم 

لا : أهداف معايير المراجعة  :  رابع
يحقق إصدار معايير المراجعة الدولية بعض الهداف  والمزايا

للعديد من الطراف  سواء ممارسي المهنة أو مستخدمي القوائم
المالية أو بعض الدول النامية التي لم تيصدر معايير المراجعة بعد ، أو

تيلك الدول التي تيسعى لتطوير معاييرها المحلية المطبقة في ممارسة
المهنة لديها ، وذلك بهدف  رفع مستوى دلرجة الكفاءة في الدلاء

المهني لممارسة المهنة بها وتيتلخص أهم هذه الهداف  والمزايا في
التيي:
وجودل اللجان الفرعية المتخصصة لدى التيحادل الدولي للمحاسبة-1

مهمتها المتابعة المستمرة لعملية تيطوير وتيحديث المعايير مما
يوفر لهذه المعايير سمة المرونة التي تيجعلها قادلرة على

الستجابة للحتياجات المتغيرة لسواق المال والمتعاملين
فيها . 

إشتمال معايير المراجعة الدولية على مجموعة من معايير-2
التقرير غير خلاضعة لي مؤثرات سياسية أو اقتصادلية لبلد

بمفردله سوف  يجعل تيقرير مراجع الحسابات يصدر في شكل
.)3(ومحتوى متفق عليه ومقبول في دلول العالم المختلفة 

هدف  إصدار المعايير هو تيطوير وتيدعيم مهنة محاسبة دلولية-3
لا إلى قواعد منسقة  .)4(مترابطة إستنادل

تيحديد الكيفية التي يتم بها ممارسة وظيفة المراجعة .-4

مرجعسابق،ص - -           1 ،  . 19عيدحامدمعيوفالشمري
2           . ،ص -  مرجعسابق حسينالقاضيومأمونتوفيقحمدان  .223د
،ص -          3 ،مرجعسابق  .36عيدحامدمعيوفالشري
4  .   . )              .  - ، دن ، م د ، التطبيق وتحليلوإطار للمراجعة الدولية المعايير دراساتفي ، الناغي السيد محمود ،ص)  2000د  .71م
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تيعتبر بمثابة مقياس لمستوى الدلاء المهني المطلوب من-5
.)1(مراجع الحسابات الخارجي المستقل 

صلحية تيطبيق المعايير الدولية : 
يتم تيطبيق المعايير الدولية للمراجعة عند مراجعة (تيدقيق)

البيانات المالية الخلرى، كذلك يتم تيطبيقها بعد تيكييفها حسب الضرورة
عند مراجعة المعلومات والخدمات ذات العلقة ولغرض مساعدة

الدول العضاء في التيحادل الدولي التي اخلتارت تيبني المعايير الدولية
للمراجعة كمعايير وطنية لها ، فقد قامت اللجنة الدولية لممارسة

مهنة المراجعة بصياغة نص قد يستخدم للشارة إلى صلحية وإمكانية
.)2(تيطبيقها في القطر المعني 

وتيرى الباحثة إلى إمكانية تيبني بعض المعايير الدولية للمراجعة
وتيكييفها لتتلئم مع الظروف  البيئية لممارسة مهنة المحاسبة

والمراجعة وتيطبيقها على القل في الوقت الراهن حتى إصدار معايير
محلية مما يساعد على تيوفير الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة .

لا: المعايير الدولية عن المراجعة  : خامس
)عن طريقISAتيم تيطوير المعايير الدولية عن المراجعة    (

) من خللل مجلس معايير المراجعةIFACالتيحادل الدولي للمحاسبين (
).IAASBوالتأكد الدولية (

إن مجهودلات التيحادل الدولي للمحاسبين المؤسس في عام
م قد تيوجهت نحو تيطوير إرشادلات فنية وأخللقية وتيعليمية دلولية1977

للمراجعين مع العتراف  المتبادلل بمؤهلت المحاسبين المزاولين . إن
عضوية الجهات دلاخلل التيحادل الدولي للمحاسبين تيمثل مليين عديدة

من المحاسبين الذين يقومون بالمزاولة العامة أو الخاصة وفي خلدمة
الكادليميين والحكوميين . 

هنالك عديد من المجموعات الهامة دلاخلل التيحادل الدولي
للمحاسبين ، ويعتبر مجلس التيحادل الدولي للمحاسبين مسئول عن
الحكومة الشاملة للتيحادل ، كما يقوم مجلس التيحادل بالشراف  على

إدلارة المنظمة واتيخاذ القرارات الخاصة بتعزيز الشفافية عن أنشطة
التيحادل الدولي للمحاسبين بالضافة إلى لجنة الخللقيات ، ولجنة

القطاع العام ذات المصلحة في التقرير المالي الحكومي. 
تيوفر تيلك المقترحات عمليات وضع معايير تيتسم بمزيد من

الشفافية ، ومدخللت عامة وتينظيمية أكبر دلاخلل تيلك العمليات
بالضافة إلى الشراف  على مصلحة الجمهور. تيتضمن الملمح

الرئيسية لمقترحات الصلح المتطلب الخاص بتشكيل المجموعات
التالية:

مجلس الشراف  على مصلحة الجمهور ومجموعة المتابعة بالضافة
إلى مجموعة قيادلة التيحادل الدولي للمحاسبين . 
) تيشير إلىISAإن المعايير الدولية عن المراجعة (

المعايير التي تيمثل الهتمام الكثر من المراجعين حيث أنها تيمثل
لا للمراجعين ، وبعبارة أدلق مراجعات معايير خلاصة بالعمل الكثر تيكرار

1         . ،ص -  مرجعسابق ، يوسفمحمودجربوع  .37د
،ص -         2 مرجعسباق ، للمحاسبين الدولي  .28التحاد
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القوائم المالية والتكليفات ذات الغرض الخاص، وعلى الرغم من أن
كثافة البلدل ل تيلتزم بتطبيق المعايير الدولية عن المراجعة إل أنها

سوف  يتم استخدامها كمعايير أساسية ، حيث أنها تيمثل التمثيل
لا ( الدولي العلى والفضل كمعايير مراجعة متعارف  عليها عموم

GAAS .()1(.
لا لمعايير إبداء الرأي فان المحاسبين القانونيين قد تيطبيق

يرتيبطون بعملية مراجعة أو أدلاء إجراءات متفق عليها على تيقارير
الدلارة عن الرقابة الداخللية على عملية إعدادل التقارير المالية ، ومع

ذلك فإن معايير إبداء الرأي تيحظر عمليات الفحص المحدودل على
الرقابة الداخللية لعملية إعدادل التقارير المالية ، وقد تيم تيصميم إرشادل

خلاص على إبداء الرأي للرقابة الداخللية على عملية إعدادل التقارير
)2المالية في إيضاح عن المعايير الخاصة بمهمة إبداء الرأي رقم (
بعنوان التقارير عن الرقابة الداخللية للمنشأة على إعدادل التقارير

.)2(المالية 
وعندما يتم فحص فعالية الرقابة الداخللية للمنشأة على

: )3(إعدادل تيقاريرها المالية يجب على المحاسبين القانونيين 
تيخطيط المهمة .-1
الحصول على فهم بالرقابة الداخللية . -2
تيكوين رأي عن عدالة تيأكد الدلارة . -3

وعلى الرغم من أن تيلك الخطوات مماثلة لتلك المستخدمة في
دلراسة المراجعين للرقابة الداخللية لغراض المراجعة ، فإن الغرض

ونطاق الدراسة ل شك أنهما مختلفان. وبينما يتعين على المحاسبين
القانونيين بصفة عامة الحصول على تيأكد ملئم بخصوص الرقابة

الداخللية كما هو واضح بأعله كما هو الحال في مهام إبداء الرأي إل
أنهم قد يعدون تيقرير عن التأكيد عن الموضوع محل الفحص أو عن
الموضوع محل التأكد ذاتيه . أن الغرض من عملية الفحص المرتيبطة
باخلتبار فعالية الرقابة الداخللية للعميل تيتمثل في التعبير عن رأي عن
لا على معايير فعالية الرقابة الداخللية في كافة النواحي الهامة تيأسيس

الرقابة أو ما إذا كان التأكد المكتوب عن فعالية الرقابة قد تيم تيحديده
لا على معايير الرقابة . أن بعدالة أم ل في كافة النواحي الهامة تيأسيس
كافة ضوابط الرقابة الهامة يجب أن يتم اخلتبارها ، ول شك أن دلراسة

المحاسبين القانونيين للرقابة الداخللية في ظل عملية المراجعة يتم
تيصميمها لتمكينهم من تيخطيط عملية المراجعة ولتحديد طبيعة

وتيوقيت مدى الخلتبارات التي يتعين أدلائها ، وقد يقرر المحاسبون
المزاولين أنه ليس من الكفاءة أن يتم اخلتبار ضوابط معينة للرقابة

الداخللية ، ونتيجة لذلك فإن دلراسة المراجعون للرقابة الداخللية
لا ما تيكون كافية للتعبير عن رأي عن لغراض عملية المراجعة نادلر

فعالية الرقابة الداخللية على عملية إعدادل التقارير المالية والتأكد من
اللتزام بالقوانين واللوائح

،ص -     1 السابق .41المرجع
،صص -      2 السابق  .43 – 42المرجع
،ص -     3 السابق  .43المرجع
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تيرى الباحثة إن المعايير الدولية عن المراجعة تيمثل معايير
تيهدف  إلى تيوفير التوافق حيث أن تيطبيقها من شأنه أن يعززا من

معايير المراجعة المتفق عبر دلول العالم. 

كما تيتضمن المراجعة الدولية من حيث النظرية والتطبيق بالضافة إلى
أن تيلك المعايير الدولية للمراجعة تيمكن من إحداث تينسيق وانسجام

للتقارير المالية. 
) عن معايير مهام إبداء الرأي بعنوان إبداء3يوفر اليضاح رقم (

لا عن نوعين من مهام إبداء الرأي عن اللتزام الرأي عن اللتزام إرشادل
هي : 
إبداء الرأي عن التزام الشركة بمتطلبات خلاصة للقوانين-1

واللوائح والقواعد والعقودل أو المنح .
إبداء الرأي عن فعالية ضوابط الرقابة الداخللية للمنشأة عن-2

التزامها بمتطلبات خلاصة .
ويسمح للمحاسبين القانونيين أدلاء عمليات فحص وإجراءات متفق    

عليها على مثل تيلك المور ، إل أنه محظور عليهم أدلاء عمليات فحص
محدودل لللتزام أو الرقابة الداخللية على اللتزام ، وتيوفر أساس

معقول للفصاحات المتضمنة في العرض، ويمكن للمحاسبين
لا أن يتعاقدوا على أدلاء عملية فحص تيحليلي لمناقشة القانونيين أيض

وتيحليلت الدلاة الخاصة بفترة سنوية أو دلورية ومع ذلك فإذا ما تيم أدلاء
عملية الفحص المحدودل وكان التقرير غير مستهدف  أن يتم تيقديمه

.)1(إلى البورصة من ثم يتعين أن يتم قصره 
م2004فيما يلي عرض لمعايير المراجعة الدولية الصادلرة حتى عام 

من خللل عرض المجموعة ورقم وعنوان المعيار .

)2(م 2004قائمة بالمعايير الدولية عن المراجعة حتى عام 

المعايير الدولية عن المراجعة .100– 999
أمور تيمهيدية . 100 – 199
الطار العام للمعايير الدولية عن المراجعة .120     

 المبادئ العامة والمسئوليات . 200 – 299
الهدف  والمبادلئ العامة التي تيحكم مراجعة القوائم200    

المالية.    
شروط تيكليفات المراجعة .210    
الرقابة على جودلة عمل المراجعة . 220    
التوثيق .230    
  مسئولية المراجع عن دلراسة الغش والخطأ عند240    

مراجعة القوائم المالية.

،ص -     1 السابق  .44المرجع
2 -     : )            ، الجامعية الدار السكندرية ، وخدماتالتأكد المراجعة في دراساتمتقدمة ، لطفي أحمد السيد صص)                    2007أمين ، 40 – 39م
.
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مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم250    
المالية .

تيوصيل أمور المراجعة مع هؤلء المسئولين عن260    
الحوكمة

تقدير المخاطار والستجابة إلى المخاطار300 – 499
المقدرة .

التخطيط . 300    
المعرفة بالعمال .310    
فهم المنشأة وبنيتها وتيقدير مخاطر التحريف 315    

الجوهري.
الهمية النسبية للمراجعة .320    
إجراءات المراجع بالستجابة إلى المخاطر المقدرة330    

.
تيقديرات المخاطر والرقابة الداخللية.400    
المراجعة في ظل بيئة نظم معلومات الكمبيوتير.401    
     اعتبارات المراجعة المرتيبطة بالمنشآت التي تيستخدم 402    

منظمات خلدمية.
دليل ثبات المراجعة .500 – 599

دلليل المراجعة . 580    
دلليل المراجعة – اعتبارات إضافية لبنودل خلاصة. 501    
المصادلقات الخارجية.  502    
التكليفات المبدئية – الرصدة الفتتاحية . 510    
الجراءات التحليلية . 520    
معاينة المراجعة والجراءات الخلتبارية المختارة 530    

الخلرى.
مراجعة التقديرات المحاسبية . 540    
مراجعة قياسات القيمة العادللة والفصاحات .545    
الطراف  ذات العلقة . 550    
الحداث المتتالية .  560    
الستمرارية .  570    
إقرارات الدلارة .  580    

استخدام عمل الخرين . 699 – 600
استخدام عمل مراجع آخلر . 600    
دلراسة عمل المراجعة الداخللية . 610    
استخدام عمل خلبير . 620    

استنتاجات المراجعة والتقرير .700 – 799
تيقرير المراجع عن القوائم المالية . 700    
المقارنات . 710    
معلومات أخلرى في وثائق ومستندات تيتضمن 720    

قوائم مالية مراجعة.
 . مجالت متخصصة 800 – 899

تيقرير المراجع عن مهام مراجعة ذات غرض خلاص. 800    
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 . ايضاحات تطبيق المراجعة الدولية1000 – 1100
إجراء المصادلقة دلاخلل البنك .   1000    
بيئات تيكنولوجيا المعلومات- أجهزة الكمبيوتير 1001    

الشخصية.
       بيئات تيكنولوجيا المعلومات- نظم أجهزة الكمبيوتير1002    

الفورية.
بيئات تيكنولوجيا المعلومات- نظم قاعدة البيانات .1003    
العلقة بين مشرفي البنك والمراجعين الخارجيين 1004    

للبنك.
اعتبارات خلاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة.1005    
مراجعات القوائم المالية للبنوك . 1006    
التيصالت مع الدلارة (تيم سحبه في يونيو 1007    

م).2001
تيقديرات المخاطر والرقابة الداخللية . 1008    
أساليب المراجعة بمساعدة الكمبيوتير.1009    
مراعاة المور النسبية عند مراجعة القوائم المالية. 1010    
م2000مضامين الدلارة والمراجعين لمشكلة عام  1011    

.
مراجعة الدلوات المالية المشتقة . 1012    
التجارة اللكترونية – الثر على مراجعة القوائم 1013    

المالية.
التقرير عن طريق المراجعين عن اللتزام بمعايير 1014    

التقاريرالمالية الدولية.
 المعايير الدولية عن مهام الفحص.2000 – 2699

لا المعيار الدولي 2400     مهام فحص القوائم المالية (كان سابق
عن المراجعة  رقم

) مهام التأكد بخلف  مراجعة وفحص المعلومات910                
المالية التاريخية.

 المعايير الدولية عن مهام التأكد .3000 – 3699
لا كان المعيار الدولي عن3000    خلدمات التأكد (سابق

خلدمات التأكد 
).100رقم                          

R3000خلدمات التأكد بخلف  مراجعة أو فحص المعلومات             
المالية التاريخية.

 معايير خاصة بموضوع معين .3400 – 3699

لا المعيار الدولي 3400    فحص القوائم المالية (كان سابق
عن المراجعة 

).810رقم                      
 Related Services الخدمات ذات الصلة

 المعايير الدولية عن الخدمات ذات الصلة .4000 – 4699
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الرتيباطات بأدلاء إجراءات متفق عليها بخصوص4400    
المعلومات 

المالية                         
لا كان المعيار الدولي عن المراجعة رقم                          (سابق

970.(
لا4410     الرتيباطات بتجميع المعلومات المالية (كان سابق

المعيار  الدولي 
).930عن المراجعة رقم                         

معايير المراجعة الصادرة من مجلس المعايير الدولية
للمراجعة والتأكد : 

يمثل مجلس معايير المراجعة والتأكد الدولية أحد لجان التيحادل
) والتي تيحددل المعايير الدولية للمراجعة ،IFACالدولي للمحاسبين (

ويتمثل هدفها في تيحسين دلرجة تيوحيد ممارسات المراجعة والخدمات
ذات الصلة عبر دلول العالم عن طريق إصدار تيعليمات عن مجموعة

وظائف المراجعة والتصديق .
إن الجهات العضو في البلدل المختارة عن طريق مجلس التيحادل

الدولي للمحاسبين تيستخدم كأعضاء مرشحين لمجلس معايير
) .IAASBالمراجعة والتأكد الدولية (

إن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكد قد أصدر
مجموعات عديدة من المعايير التي يتعين تيطبيقها على خلدمات
المراجعة والتأكد الدولية ، تيتضمن تيلك المعايير كل من المبادلئ

لا مع الرشادلات المرتيبطة في الساسية والجراءات الجوهرية مع
صورة إيضاحات ، وقد أصدر ذلك المجلس ما يلي :

) ، معايير يتعين تيطبيقها عنISASمعايير دلولية عن المراجعة (-1
طريق المراجعين عن التقرير عن المعلومات المالية التاريخية.

معايير دلولية عن خلدمات التأكد ، معايير يتعين تيطبيقها عن-2
طريق المحاسبين المزاولين لخدمات التأكد التي تيتعامل مع

معلومات بخلف  المعلومات المالية التاريخية .
معايير دلولية عن الرقابة على الجودلة ، معايير يتم تيطبيقها على-3

الخدمات ذات الصلة .
معايير دلولية عن الخدمات ذات الصلة ،معايير يتم تيطبيقها على-4

الخدمات ذات الصلة.
معايير دلولية عن مهام الفحص ، معايير يتم تيطبيقها على فحص-5

المعلومات المالية التاريخية. 

إن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكد تيهدف  إلى نيل         
القبول الدولي الخلتياري لرشادلاتيها ، ولذلك فإن المعايير الدوليــة عــن

ـةISASالمراجعة ( ) ل تيهدف  إلى تيخطي التعليمات أو النشرات الوطنيـ
المرتيبطة بمراجعات المعلومــات الماليــة . تيلــك المعــايير الدوليــة عــن
المحاســبة لــم تيعــد ملزمــة هــذا المــر الــذي جعــل مجلــس الشــراف 

) يضــطر إلــى أن يحــددل معــاييرPCAOBالمحاســبي للشــركة العامــة (
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ـوف  لا في الوليات المتحدة . وسـ مراجعة مقبولة ومتعارف  عليها عموم
تيكون المعــايير الدوليــة عــن المحاســبة إلزاميــة فــي أوروبــا فــي عــام

م بالضافة إلى مناطق أخلرى في دلول العالم بما فيهــا الوليــات2005
.)1(المتحدة المريكية

تيرى الباحثة أن معايير المحاسبة الصادلرة من التيحادل الدولي
للمحاسبين ، ومجلس التيحادل الدولي للمحاسبين مسئولين عن

الحكومة الشاملة للتيحادل ، كما يقوم مجلس التيحادل بالشراف  على
إدلارة المنظمة واتيخاذ القرارات الخاصة بتعزيز الشفافية عن أنشطة

التيحادل الدولي للمحاسبين بالضافة إلى لجنة الخللقيات ، ولجنة
القطاع العام ذات المصلحة في التقرير المالي الحكومي. تيوفر تيلك

المقترحات عمليات وضع معايير تيتسم بمزيد من الشفافية ،
ومدخللت عامة وتينظيمية أكبر دلاخلل تيلك العمليات بالضافة إلى

الشراف  على مصلحة الجمهور. وإن المعايير الدولية عن المراجعة (
ISAتيشير إلى المعايير التي تيمثل الهتمام الكثر من المراجعين (

حيث أنها تيمثل معايير خلاصة بالعمل.

،ص -     1 السابق  .40المرجع
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المبحث الثاني                              
المراجع الخارجي والقواعــد الــتي تنظــم

عملة

مسئوليات المراجع 
طابيعة ونطاق مسئولية المراجع الخارجي :

تمهيد:
لل عن المساهمين أو ملك أن المراجع الخارجي يعتبر وكي

لا عن القوائم المالية في لا محايد المنشأة وبالتالي فإنه يبدي رأي فني
تياريخ إعدادل تيقريره (هذا التقرير يخدم طوائف عديدة بجانب ملك

المنشأة مثل المقرضين والمودلعين والجهزة الرقابية ، وبالتالي فإن
لل مسئولية قانونية ومهنية وسواء كانت المراجع الخارجي يعتبر مسئو

مسئولية مدنية او جنائية أمام هذه الطراف  العديدة من مساهمين
ومودلعين ومستثمرين هذا بالضافة إلى المسئولية التعاقدية في حالة

المشروعات الفردلية .
لل  : طابيعة مسئولية المراجع :أو

المسؤولية لغة معناها  التبعة والمؤاخلذة وهي أما قانونية أو
أدلبية ، والمسؤولية القانونية هي التي تيدخلل في دلائرة القانون ويترتيب

.)1(عليها جزء قانوني وتينقسم إلى مسئولية مدنية وجنائية وتيأدليبية 
أما المسئولية المدنية للمراجع فأنها تيقوم على أساس أن هنالك
ضرر أصاب الفردل نتيجة خلطأ أو إهمال المراجع ويكون جزاؤها تيعويض
المتضرر عما أصابه من خلسارة مالية وتينقسم المسئولية بدورها إلى

مسئولية عقدية وأساسها إخللل المراجع بالتزام من التزاماتيه التي
تيعهد بها في عقد المراجعة والذي يبرمه مع عملئه ، ومسؤولية

تيقصيرية وهي التي تيترتيب على إخللل المراجع باللتزام القانوني العام
الذي يقضي بعدم الضرار بالغير. المسئولية الجنائية للمراجع هي تيلك
التي تيثور حينما يرتيكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون
وأساسه الضرار بالمجتمع وجزاؤها تيوقيع العقوبة المقررة للجريمة
التي اقترفها المراجع والتي تيطالب بها النيابة العامة باعتبارها ممثلة

للمجتمع. أما المسئولية التأدليبية للمراجع فهي تيقوم عند إخللله بقواعد
السلوك المهني وآدلاب المهنة أو الواجبات 

لا للظروف  المحيطة المهنية ، وتيحددل مسؤولية المراجع تيبع
لا لطبيعة البيئة المهنية التي بالمنشأة التي يتم مراجعتها وكذلك تيبع

  .)2(يزاول المراجع من خلللها أعماله 
تينشأ صعوبة في تيحديد تيلك المسؤولية نتيجة عدم وجودل قواعد   

يمكن إعدادلها بشأن الخطوات التي يجب أن يقوم المراجع بتنفيذها
يتحقق من مدى دلقة البيانات الواردلة بالقوائم المالية للمنشأة وتيختلف

لا لمجموعة من العوامل هي: طبيعة مسؤولية المراجع تيبع
1      : )                 - ، والنشر للطباعة العربية النهضة دار القاهرة ، الحسابات بحوثفيمراجعة ، متولي الدينمحمد دعصام و أبوطبل محمد د

،ص)   1990  .94م

2     : )             - ، العربية الثقافة دار القاهرة ، ،مراجعةالحساباتالمشاكلالمحاسبيةللمراجعين ،ص)   1989أحمدفرغليمحمدحسن  .120م
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الشكل القانوني للمنشأة التي يقوم المراجع بمراجعتها فقد-1
تيتمثل منشأة في مشروع فردلي أو شركة أشخاص أو شركة

أموال (شركة مساهمة أو مسئولية محدودلة) .
حجم الضرار التي يسببها المراجع لعملية أو الطراف    -2

الخلرى اذا ثبت تيقصيره في أدلاء عمله .
ما جاء في القانون المدني والقانون الجنائي ودلستور المهنة-3

فالمراجع قد يتعرض للمسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية
لا لما جاء بتلك القوانين . أو المسئولية التأدليبية وذلك تيبع

ما أوضحه قانون الشركات من نواحي تيتعلق بمسئولية-4
 .)1(المراجع عن حالت معينة 

فيما يلي شرح مختصر لكل مسؤولية : 
/ المسئولية المدنية : 1

تينشأ المسئولية المدنية عندما يكون هنالك إهمال أو تيقصير من
جانب المراجع أو مساعديه ويؤدلي هذا الهمال أو التقصير إلى إلحاق

لل عن الضرر بفردل أو أفرادل معينين وبالتالي يكون المراجع مسؤو
تيعويض من لحق بهم الضرر.

قد قام البعض بتقسيم المسئولية المدنية إلى قسمين هما:
مسئولية المراجع تيجاه العميل .-1
مسئولية المراجع تيجاه الطرف  الثالث .-2

قد قام البعض بتقسيم المسئولية المدنية إلى القسام
التية : 

أ/ مسئولية المراجع تجاه العميل :       
يعتمد هذا النوع من المسؤوليات على وجودل عقد بين المراجع

لا فيه واجبات المراجع لا ومحددل وعميله ويجب أن يكون العقد مكتوب
.)2(وحقوقه ونطاق عملية المراجعة 

إذا قصر المراجع في أدلاء واجباتيه وأدلى هذا التقصير إلى إلحاق      
لل عن تيعويض عملية عن ذلك الضرر بالعميل يكون المراجع مسؤو

الضرر .
ولكي تيقوم مسئولية المراجع تيجاه عميله يجب أن تيتوفر أربعة

عناصر هي:
 )i . أن يكون المراجع مكلف بواجبات محددلة (
)ii . أن يفشل المراجع في أدلاء هذه الواجبات كلها أو بعضها (
)iii . أن يصاب عميل المراجع بضرر مادلي نتيجة هذا الفشل (
)ivال يكون إهمال المراجع أو تيقصيره قد تيرتيب على إهمال (

لل إذا :  العميل نفسه ، ويعتبر البعض مهم
-فشل في اكتشاف  التزوير والخلطاء التي يمكن اكتشافها .

 .)3(-فشل في تيطبيق معايير المراجعة المتعارف  عليها 
ب/ مسؤولية المراجع تجاه الغير : 

يقصد بالغير مجموعة الشخاص الحقيقية والعتبارية من خلارج
المنشأة والذين يعتمدون على تيقرير المراجع ، ومن أمثلة هذه

،ص -      1 السابق  .121المرجع
2    : )            - ، الشباب مكتبة القاهرة ، بحوثفيمراجعةالحسابات ال، ،ص)   1983محمدشوقيعطا  .28م
3     : )          .   - ، للكتب الجامعية الدار السكندرية ، وآلياتالتطبيق المراجعة نظرية ، الصبان محمدسمير ،ص)   2003د  .124م
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الطراف  : الدائنون ، المستثمرون ، حملة السندات ، وغير ذلك من
الطراف  الخارجية .

هؤلء الطراف  ل تيربطهم علقة تيعاقدية مع المراجع وقد يعلم
المراجع بامتدادل تيقديره ليشمل الغراض الخاصة بتلك الطوائف إل
لل مسؤولية عن تيعويض تيلك الطراف  لما لحق بهم أنه يعتبر مسؤو
من ضرر وتينشأ هذه المسئولية تيجاه الغير في حالة تيوافر العوامل

التيية :
 )i أن يكون هنالك إهمال واضح من المراجع (
)ii. حدوث خلسارة مادلية للطرف  الثالث (
)iii 1()أن تيكون الخسارة ناتيجة عن إهمال المراجع(.

ج/ مسئولية مراجع الحسابات تجاه مساعديه : 
إن مراجع الحسابات هو الذي يقوم بتعيين مساعديه لتنفيذ

لل عنه عملية المراجعة وبالتالي فإن أي تيقصير من جانبهم يكون مسؤو
فالمسئولية المدنية أساسها التقصير أو الهمال طالما قام مراقب

الحسابات باخلتيار وتيعيين مساعديه ل يمكن أن يلقى بهذه المسؤولية
لا ونتيجة لفشل المساعد على المساعدين حتى ولو كان الهمال واضح
لل عن تيعويض العميل أو الغير عن الضرر ، وبذلك يكون المراجع مسئو

الذي اصابه نتيجة إهمال المساعد أثناء قيامه بتنفيذ عملية المراجعة
)2(.

ييرجع مراجع الحسابات إلى مساعديه بكل التعويض الذي أدلاه     قد 
بسبب تيقصيرهم أو اهمالهم وقد يتحمل معهم جزء من التعويض إذا

كان الخطأ مشترك بينه وبين مساعديه .
أما في حالة وجودل فروع اجنبية للشركة خلارج  البلد التي يوجد بها   

المركز الرئيسي فإنه يفرق بين حالتين : 
)iحالة تيعيين مراجع للفرع بواسطة الجمعية العمومية وفي هذه (

لل عن أخلطاء أو إهمال المراجع الذي الحالة ل يكون المراجع مسؤو
عينته الجمعية العمومية. 

)iiحالة تيعيين مراجع محلي للفرع بواسطة الحسابات وفي هذه (
الحالة يعتبر المراجع المحلي (مراجع الفرع) تيابع لمراجع الحسابات

لل عن إهماله أو تيقصيره لنه هو الذي قام بتعينه . ويكون مسؤو
د/ مسؤولية مراجع الحسابات عن عدم اكتشاف الغش : 

أن الهدف  الرئيسي من عملية المراجعة هو الحصول على رأي    
فني عن مدى دلللة القوائم المالية عن المركز المالي ونتيجة

لا للرقابة لا رئيسي العمال ، أما اكتشاف  الغش والتزوير ل يعتبر هدف
الخارجية ، ويمكن أن يتم اكتشاف  ذلك الغش أو التزوير عن طريق
نظام فعال للرقابة الداخللية يؤدلي إلى اكتشافه في الحال ويحد من

وقوعه. 
أما مراجع الحسابات في نظام عملية المراجعة التي يقوم بها

يحددل مدى مسؤولية عن اكتشاف  هذه الخلطاء (الغش أو التزوير)
فمراجع الحسابات ل يقوم بإجراء مراجعة شاملة بل يجري فحصه

على عينة يقوم باخلتيارها هو .
الحديثة، -           ( :    1 الطباعة دار القاهرة ، الداخلية والمراقبة اساسياتالمراجعة ،  .13،ص)   1970إبراهيمعليعشماوي
،ص -      2 السابق  .113المرجع
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مما تيقدم تيخلصت الباحثة إلى أن مراجع الحسابات ل يعتبر
لل عن اكتشاف  الغش إذا قام بالتيي :  مسؤو

)i. أحسن اخلتيار العينة التي يجري عليها اخلتياراتيه بصورة سليمة (
)ii. اخلتبر نظام المراجعة الداخللية (
)iii. إجراء الستفسارات إذا كان هنالك ما يثير شك المراجع (
    )ivلا لمعايير المراجعة ) تينفيذ عملية المراجعة بصورة سليمة وفق

المتعارف  عليها فإذا قام         مراجع الحسابات بتنفيذ عملية
المراجعة بصورة سليمة فهي كفيلة باكتشاف  الغش

والخلتلس وأي أخلطاء أخلرى .

/ المسئولية الجنائية : 2
تينشأ المسؤولية الجنائية عندما يلحق الضرر بالمجتمع ككل
وليس مجردل فردل أو أفرادل وبالتالي فإن مراجع الحسابات يتعرض

للمسئولية الجنائية ، اذا ارتيكب جريمة من الجرائم التي نص عليها
قانون معين ومن هذه القوانين :

أ-القانون الجنائي . 
ب-قانون الشركات .
ج-قانون الضرائب .

لل إذا قدمت الحسابات المراجعة بواسطة المراجع المعين إلى مث
مصلحة الضرائب وثبت تيقصير المراجع أو اخلفائه لبعض المعلومات

لا يلحق مما يؤدلي إلى تيخفيض الربح الضريبي ، فهذا يعتبر ضرر
لل مسئولية جنائية يعاقب بالمجتمع ككل وبالتالي يعتبر المراجع مسئو

عليها بغرامة مالية تيحددلها المحكمة المختصة أو بالسجن لمدة ل
لا  . )1(تيتجاوزا سنتين أو بالعقوبتين مع

لل مسئولية جنائية اذا بالطبع فإن مراجع الحسابات يعتبر مسؤو
لا بوصفه من أصحاب المهن تيقدم بمعلومات ل تيمثل دلخلله هو شخصي
الحرة . ولكن من الواقع العملي فإن مصلحة الضرائب بالسودلان ل

تيقوم في العادلة بتقديم المراجع إلى المحكمة وإنما تيكتفي برفض
لا أو قبول الحسابات إذا كانت شبه الخلطاء الحسابات وتيقديره إيجازاي

ضعيفة مع إجراء بعض التعديلت عليها وفرض غرامة تيقديم معلومات
غير صحيحة أو غرامة تيهرب إذا كانت شبه خلطاء .

مما تيقدم تيلحظ الباحثة أن الفرق الجوهري بين المسئولية
المدنية والجنائية يمكن تيحديدها في التيي : 

في حالة المسؤولية المدنية يكون الضرر قد لحق بافرادل-1
طبيعيين أو معنويين في حين أنه في حالة المسئولية الجنائية

يكون الضرر قد لحق بالمجتمع ككل .
في حالة المسئولية المدنية تيكون العقوبة هي تيعويض من-2

لحقهم الضرر ويحددل التعويض مبلغ مالي يوازاي فيه الضرر
المادلي ، أما في حالة المسئولية الجنائية فإن العقوبة منصوص
عليها في القانون الذي خلالفه المراجع وتيكون مادليه (غرامة) أو

لا . وهذا وقد يتعرض مراجع معنوية (سجن) أو العقوبتين مع

لسنة -     1 الدخل المعدلفي   1986قانونضريبة مادة    1996م السودان، د/ .2،  74جمهورية
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الحسابات للمسائله المدنية والجنائية وكذلك التأدليبية في وقت
وأحد .

/ المسئولية التأديبية : 3
يرى البعض أن فكرة تيأدليب المحاسب أو المراجع مرتيبطة

بالوظيفة العامة أو عضوية نقابة التجاريين ، ذلك لن الجريمة التأدليبية
أو الدين التأدليبي هو اخللل الموظف بواجب وظيفي ، أو الممتهن

بواجب مهني ، ويلزم أن يكون الخللل أو الخطأ صادلر من موظف أو
عضو في المنظمة المهنية ويترتيب على ذلك النتائج التيية :

لا عن أعماله السابقة على تيوظيفه أو أ-عدم مساءلة المراجع تيأدليب
إنضمامه لعضوية النقابة. 

ب-عدم مساءلة المراجع بعد انتهاء خلدمته أو تيركه عضوية النقابة
عن تيصرفاتيه الصادلرة أثناء خلدمته أو عضويته وكذلك التصرفات

 .)1(التي تيصدر منه بعد انتهاء الخدمة أو العضوية 
/ المسئولية التأديبية شخصية : 4

لل مسئولية تيأدليبية إذا ارتيكب يعتبر مراجع الحسابات مسؤو
أحدى المخالفات التي نص عليها دلستور المهنة أو ارتيكب أمور

لا للعقوبات التي مخلة بالشرف  والمانة وفي هذه الحالة يعاقب وفق
وردلت بدستور المهنة حسب كل بلد وقد تيتمثل هذه العقوبات في

النزار أو التوبيخ ، اليقاف  عن العمل لمدة محددلة أو شطب أسمه
من سجل المحاسبين والمراجعين القانونيين ، وهنالك بعض المور

المخلة بالشرف  والمانة منها: أ- أن ل يشير المراجع في تيقريره
إلى أنه محاسب قانوني . 

ب- أن يسمح لعضو آخلر باستخدام اسمه أو مطبوعاتيه .
ج - يعمل على تيحديد الغاية بشكل يؤثر على تيحديد اتيعاب زاملئه .
دل-أن يقوم المراجع باعمال تيتعارض مع وضعه كمراجع قانوني . 

ه-أن يعرض المراجع خلدماتيه بل يجب أن يقدمها فقط لمن
يطلبها .

و-أن يضع اسمه على تيقرير خلاص بقوائم مالية لم يقم بمراجعتها.
لا اذا تيعمد مراجع الحسابات إخلفاء معلومات أو ساعد على عموم
إخلفائها أو قدم معلومات ل تيمثل الحقيقة وهو يعلم ذلك فإنه قد

.)2(يتعرض للمسئولية بانواعها الثلثة تيأدليبية ، مدنية ، جنائية 

لا: العوامل التي تحدد مدى مسئولية مراجع الحسابات  : ثاني
يرى البعض أن هنالك مجموعة من العوامل التي تيساعد في

تيحديد مدى مسئولية مراجع الحسابات منها : 
ما جاء بقوانين تينظيم مهنة المحاسبة والمراجعة .-1
حقوق وواجبات مراجع الحسابات بالمنشأة التي يقوم بمراجعة-2

حساباتيها وإعدادل تيقرير عنها .
1       : )           .        .   - ، والنشر للطباعة العربية النهضة دار القاهرة ، الحسابات بحوثفيمراجعة ، متولي الدينمحمد عصام د و ، أبوطبل عيسىمحمد ،) 1990د م

 .163 – 162صص  
2       : )          - ، للنشروالتوزيع الكتبالعلمية دار القاهرة ، العامة المراجعة ، الفتوحعليفضالة ،ص)   1993أبو  .15م
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مستوى الدلاء المهني ومعايير ذلك الدلاء بما يؤدلي إلى القول-3
بأن مراجع الحسابات قد بذل العناية المعقولة .

التأهيل العلمي والعملي الذي يتيح للمراجع إبداء الرأي في-4
ضوء محصلته العلمية وخلبرتيه العملية .

نطاق عملية المراجعة .-5
التجارب القضائية السابقة التي تيناولت تيحديد مدى مسؤولية-6

مراجع الحسابات عن بعض الوقائع التي تيضمنتها دلعاوي عملء
)1المراجع والطراف  الخلرى .(

لا : نطاق مسئولية مراجع الحسابات :  ثالث
أن نطاق مسئولية مراجع الحسابات يختلف باخلتلف  نطاق

عملية المراجعة نفسها فقد يشمل نطاق عملية المراجعة جميع فروع
المنشأة وقد يقتصر على فرع دلون الخلر ، وبالتالي فإن نطاق

لا ما لا لنطاق عملية المراجعة والذي غالب مسئولية المراجع يتحددل وفق
يحددله العقد المبرم بين مراجع الحسابات والمنشأة عند تيعيينه ، (فإن

تيعيين مراجع الحسابات في المنشأة الفردلية وشركات التضامن ل
لا تيحت أي نص قانوني ولذلك فإن إجراءات تيعيينه وطبيعة يعتبر إلزامي
العمل الذي يؤدليه يحددل التيفاق الذي يتم بين مراجع الحسابات ومن

).2يرغبون في خلدماتيه) (
قد تيكون المراجعة في مثل هذه المشروعات إلزامية حسب ما
نصت عليه بعض القوانين مثل قانون الضرائب ، فصاحب المشروع أو

(الشركاء) هو الذي يقوم بتحديد العمل المطلوب من مراجع
الحسابات القيام به ، فقد يتطلب منه مراجعة كاملة أو جزئية ومن
الفضل أن يكون التيفاق بين صاحب المشروع ومراجع الحسابات

لا فيه العمل الموكل لمراجع الحسابات القيام به ويكون لا وموضح مكتوب
ذلك العمل هو نطاق مسئولية مراجع الحسابات . أيد ذلك الرأي بعض

الكتاب حيث ذكر (أن التيفاق الذي يتم بين المراجع الخارجي
لا فيه نطاق عمل لا وموضح والمشروع الفردلي لبد أن يكون مكتوب

.)3(المراجع وواجباتيه حتى ل تينشأ مشاكل في المستقبل) 
تيرى الباحثة أن العقد المبرم بين مراجع الحسابات وعميله

بالضافة إلى أنه يحددل بشكل قاطع نطاق مسئولية مراجع الحسابات
لل عن أي أعمال تيخرج عن نطاق العمل الموضح بحيث ل يكون مسئو

لا يساعد مصلحة في العقد ، فإن تيحديد التيعاب بشكل مكتوب أيض
الضرائب في معرفة التيعاب التي يحصل عليها مراجع الحسابات وذلك

لربط ضريبة المهنيين الخاصة به . وتيشير الباحثة إلى أنه في حالة
تيعيين أكثر من مراجع حسابات فإن المسئولية تيكون تيضامنية بين

مراجعي الحسابات .
لا: التفرقة بين مسئولية المراجع الخارجي ومسئولية رابع

المراجع الداخلي : 

1     : )            - ، العربية الثقافة دار القاهرة ، ،مراجعةالحساباتالمشاكلالمحاسبيةللمراجعين ،ص)   1989أحمدفرغليمحمدحسن  .63م
2 howard- Leslie R.  ,  principle of Auditing 1 st the English Langue Societylondon 21 , 
1982 . p 366 .   
3 -  F. Clive De Paula , the Principle of Auditing , Morritian and cibb limited , London , Fourteen 
Edition ,   1970 , p 266 > 
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لل عن المساهمين أو ملك أن المراجع الخارجي يعتبر وكي
لا عن القوائم المالية في لا محايد المنشأة وبالتالي فإنه يبدي رأي فني
تياريخ إعدادل تيقريره (هذا التقرير يخدم طوائف عديدة بجانب ملك

المنشأة مثل المقرضين والمودلعين والجهزة الرقابية) ، وبالتالي فإن
لل أمام هذه الطراف  العديدة من المراجع الخارجي يعتبر مسئو

مساهمين ومودلعين ومستثمرين هذا بالضافة إلى المسئولية
).1التعاقدية في حالة المشروعات الفردلية(

أما المراجع الداخللي فإنه يقدم خلدماتيه بصفة أساسية إلى إدلارة
المنشأة بهدف  رفع الكفاية النتاجية وتيحسين الدلاء ، وبالتالي فإنه
لا تيحت اشرافها ول لل أمام إدلارة المنشأة باعتباره موظف يعتبر مسئو
تيربطه أية علقة مع تيلك الطراف  الخلرى من مساهمين وموزاعين

ومشترين .
تيرى الباحثة أن وجودل نظام مراجعة دلاخللية سليم وفعال يقلل
من فرص ارتيكاب الخلطاء والغش والتزوير وبالتالي يطمئن مراجع

الحسابات على النظمة المحاسبية المتبعة في تيقليل حجم العينة كما
يقلل ذلك احتمال المسئولية.

كما تيشير الباحثة إلى أن اعتمادل مراجع الحسابات في بعض الحيان
فيما يتعلق ببعض العناصر التي تيحتاج إلى إجراءات تيفصيلية مثل

الجردل وغيرها ، ل يعفى مراجع الحسابات من مسؤولياتيه تيجاه
لل أن يطمئن على كفاية الطراف  التي تيعتمد على تيقريره بل عليه أو

عمل الذي يقوم به المراجع الداخللي وإمكانية العتمادل على نظام
الرقابة الداخللية ، كما أن مسؤولية مراجع الحسابات تيجاه الملك
والدائنين والمستثمرين ل تينعكس على المراجع الداخللي حتى ولو

اعتمد مراجع الحسابات على تيقرير المراجع الداخللي .
مفهوم وأهمية وأهداف ومبادئ قواعد السلوك

المهني
لل: مفهوم قواعد السلوك المهني: أو

ـي ـا فـ تيم تيعريفها بأنها المبادلئ الراسخة في الذهن ويتم تيرجمتهـ
لا أم غير أخللقي. النسان مخلوق لا أخللقي شكل سلوك سواء كان سلوك
مزدلوج الطبيعة فهو من طين وروح، كما أنــه مــزدلوج الســتعدادل حيــث
أنه مزودل باستعدادلات متساوية للخير والشر والهــدى والضــلل ويمكــن

.)2(أن يميز ما هو خلير وما هو شر على العموم
كما تيم تيعريفها بأنه يتم تيضمينها إلى سلوك أخللقي وسلوك غير
أخللقي، والسلوك الخللقي هو الســلوك النــابع مــن الخصــال النفســية
القابلة للمــدح وهــي الخللق الحميــدة وتيمثــل الركــائز الساســية الــتي
يقــوم عليهــا أي نشــاط إنســاني أي أنهــا القواعــد الــتي تينظــم الحيــاة
الجتماعية من خللل جوانبها، أما السلوك غير الخللقي. فهو النابع مــن

.)3(الخصال النفسية غير المحددلة 

1    : )            - ، الشباب مكتبة القاهرة ، بحوثفيمراجعةالحسابات ال، ،ص)   1983محمدشوقيعطا  .29م
التجارة،)               ( (2 كلية المالية التقارير التكوينالخلقيوالسلوكيللمحاسبوجودة بين للعلقة دراسةتحليلية نعمةحربمشابط،

منشور،         المحاسبةغير في بحثماجستير السكندرية، ،ص)  2006جامعة .12م
السابق،ص)    (3 .12المرجع
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وقد أشار كاتيب آخلر بأن مفهوم قواعــد الســلوك المهنــي كفــرع
من فروع المعرفة يختص بالخير والشر والواجبات الخللقيـة، وتينطــوي
ضمن الدلاب والسلوك على الخلتبار الــذاتيي لمعـايير الصــواب والخطـأ
لمثل محور الخللقيات والدلاب والسلوك لترتيكز علــى وضــع قواعــد أو

. )1(مقاييس أو معايير للصواب
لا تيم تيعريفها بوجه عام بأنها مجموعــة مــن المبــادلئ والقيــم وأيض
ـة ـة والمــواعظ الدينيـ ـوانين والقواعــد التنظيميـ ـل فــي القـ ـتي تيتمثـ والـ
وقوانين العمل للجماعات المهنية مثل المحاســبين، ومواثيــق الســلوك

.)2(في المنظمات المختلفة
كما أشار كاتيب آخلر أن مفهــوم قواعــد الســلوك المهنــي عبــارة
عن مجموعة من القواعد والسس التي يجــب علــى المهنــي التمســك
لا لا في تيعامله مــع النــاس وناجحــ بها والعمل على مقتضاها، ليكون ناجح

لا على كسب ثقة زاملئه ورؤسائه .)3(في مهنته وقادلر
ادلئ الـتي أيضا عرفت بأنها مجموعة من القيم والخصائص والمب
يجب أن تيتوفر في السلوك الخللقــي لي فــردل مثــل المانــة والعدالــة،
واللــتزام بــالقوانين والمعــايير والســتقامة وبــذل العنايــة المهنيــة

.)4(والحساس بالمسئولية 
ـة ـي مجموعـ مما سبق تيرى الباحثة أن قواعد السلوك المهني هـ
ـا من القواعد والسس التي يجب على المهني التمسك بها والعمــل بهـ
لي فردل في مهنة المراجعة مثل المانة والعدالــة، واللــتزام بــالقوانين

والمعايير والستقامة وبذل العناية المهنية والحساس بالمسئولية
لا:أهمية قواعد السلوك المهني: ثاني

:)5(وتينبع أهميتها في التيي
ليتوقــع فقــط مــن المهنييــن أن يعملــوا وفــق مســتوى أعلــى مــن-1

الخلرين وفق لمقومات تيتعلق فقط بــالقوانين والقواعــد التنظيميــة
المختلفة وإنما إلى مدى أبعد إلى تيحقيق الرضا النفسي.

تيوافق ثقة الرأي العام في جودلة الخدمة المعــدة مــن خللل المهنــة-2
بغض النظر عن الفردل الذي يقدم الخدمة.

يمكن المستخدمين مــن تيقــويم جــودلة الدلاء فــي معظــم الخــدمات-3
المهنية.

الهتمام بتوفير خلدمات المراجعة رفيعة المستوى للمستخدمين.-4
ـدى-5 ـادل صــعوبة لـ ـرة أدلى ليجـ ـي الســنوات الخليـ ـافس فـ ـادلة التنـ زايـ

المراجعين والمهنيين الخلرين على التصــرف  وفــق لمنحنــى مهنــي،
لا إلــى دلفــع منشــآت المحاســبة بما يؤدلي إلى زايــادلة التنــافس أحيانــ

1)  (  .     )        . ،ص)  ت بنها،ب التجارة،جامعة كلية المراجعة، في التجاهاتالحديثة بدران، سناءمحمد .409د
2)   : )           . الجامعية،)  الدار السكندرية المراجعةوخدماتالتأكد، في دراساتمتقدمة لطفي، أحمد السيد أمين ،ص)  2007د . 210م
3)                . لملتقىالولى،)  والمراجعة، المهنيلمكاتبالمحاسبة الداء وأثرهعلى الخلقية بالمعايير اللتزام القطاني، ابنسلطان محمد د

الفجيرة،           الخليجي، فيدولمجلسالتعاون والمراجعة . 6م،ص  2004لمكاتبوشركاتالمحاسبة
4)                . مجلة)  وآدابالمهنة، وقواعدوسلوك السعودية، العربية التزاممراجعيالحساباتفيالمملكة مدى المعتز، بنصالح إحسان د

الول،               المجلد الثاني، العدد الثلثين، السنة التجارة،جامعةعينشمس، كلية . 338م،ص  2010الدراساتوالبحوثالتجارية،
5)  : )         .  .      . المريخ)  دار الرياض مدخلمتكامل، المراجعة الوسطى، القادر محمدعبد محمد د ترجمة وجيمسلوبك، آرينز ألفين د

   (  . ،صص  ت د . 110- 109للنشر،
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للهتمام وللحتفاظ بالعملء والحفــاظ علــى مســتوى مناســب مــن
الرباح.

تيحسين ممارسة تيعيين الفرادل والتعامل معهــم وإدلارة العمــل علــى-6
نحو أفضل.

إتيباع وسائل أكثر فعالية في العلن والترويج.-7
إتيباع بعض الساليب من أجل رفع الكفاءة وإدلارة العمل علــى نحــو-8

أفضل وعلى سبيل المثال تيحسين الكفاءة دلاخلل منشـأة المحاســبة
من خللل استخدام الحاسب اللكتروني.

لا لمقومــات ل-9 تيعني تيحمل المســئولية علــى أدلاء العمــل الجيــد وفقــ
تيتعلق فقط بالقوانين والتشريعات.

لا: أهداف قواعد السلوك المهني: ثالث
:)1(نجد أن أهداف  قواعد السلوك المهني تيتمثل في التيي

رعاية مصالح المحاســبين والمراجعيــن الدلبيــة والمادليــة والمعنويــة-1
وكذلك تينمية روحهم المعنوية.

ـن بخــدمات-2 ـور المعنييـ ـي نفــوس جمهـ ـة فـ ـة والثقـ ـث الطمأنينـ بـ
المحاسبين والمراجعين من العملء وغيرهم من الجهات المــذكورة
بأنهم سيحافظون فيما يقدمونه من خلدمات وما يؤدلونه من أعمــال
تيوكل إليهم على اللتزام بالمعايير الفنيــة بمســتويات علميــة وفنيــة

ومهنية.
ـا-3 رفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والمحافظــة علــى كرامتهـ

وتيدعيم الثقة والتقدم الذي أفرزاتيه بين غيرها من المهن.
رفع وتيكمــل النصــوص القانونيــة والحكــام الــتي وضــعها المشــروع-4

لتوفير مبدأ الكفاية والتأصيل وخليار مراقــب الحســابات فــي عملــه
والشروط التي كسبها والتي تيكون خلاصة بالمهنة.

لا: مبادئ قواعد السلوك المهني:  رابع
تيعتبر مبادلئ السلوك المهني أحد مكونات ميثاق السلوك المهني
الصدر من المجمع المريكي للمحاسبين القــانونيين وقــد شــملت هــذه

:)2(المبادلئ ما يلي
المسئوليات:-1

يجب على المراجع العضو عند تيحمل مسئوليته المهنية أن يمارس 
ـتي الحكم الخللقي وأن يهتم بالحساسية المهنية في كافة النشــطة الـ

يؤدليها.
الصالح العام:-2

يجب على العضو أن يقبــل اللــتزام بمــا يتفــق مــع الصــالح العــام 
وشرف  الثقة العامة وأن يثبت ولءه والتزامه المهني.

الستقامة:-3
يجب على العضو الستمرارية الثقة فيه من الرأي العام أن يــؤدلي 

كافة المسئوليات المهنية بأعلى قدرة من الستقامة.
الدراسات)                  (1 كلية المراجعة، تقارير المهنيعلىجودة السلوك التزاممراجعيالحساباتبقواعد أثر الرحمن، الرحمنمحمدعبد عبد

المحاسبة،           في منشور بحثتكميليغير الزهري، الزعيم .49م،ص  2012العليا،جامعة
2)                . أحمدحامدحجاج،)  مراجعة القادر، محمدعبد محمد ترجمة مدخلمتكامل، المراجعة آرينز،جيمسلوبيك، الفين د

للنشر،     المريخ دار .105م،ص  2002الرياض،
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الموضوعية والحياد:-4
لا من صراعات المصالح عند  لا ومنفردل يجب أن يظل العضو موضوعي

تينفيــذ المســئوليات المهنيــة، ويجــب أن يتمتــع العضــو فــي الممارســة
العامة بالحيادل في الواقع والظاهر عند تيقديم خلدمة المراجعة وخلدمات

إبداء الرأي الخلرى.
العناية المهنية:-5

 يجب على العضو أن يتابع المعايير المهنية الفنية الخللقية ويســعى 
لا لتحسين كفاية وجودلة الخدمة التي يقدمها مع تينفيذ المسئوليات جاهد

المهنية بأقصى قدر ممكن.
مجال وطابيعة الخدمة: -6

يجب أن يتابع العضو الذي يعمل في الممارسة العامة مبــادلئ ســياق
الســلوك المهنــي عنــد تيحديــد مجــال وطبيعــة الخــدمات الــتي يؤدليهــا
ـوافر فــي ويلحظ أن هذه المبادلئ تيعبر عن خلصائص عامة يجــب أن تيتـ
المراجع، وأن اللتزام بهذه المبادلئ من قبل أعضاء مهنة المراجعة أمر
واجب، سواء كان العضو أحد أفرادل المؤسسات القتصادلية الخاصــة أو
الحكومية أما الموضوعية والحيادل فتعتبر ملزمة وتيقع على عاتيق أعضاء
مهنة المراجعة، في مجال الممارسة العامة وهم يقدمون خلدمــة إبــداء
ـك بالعضــاء ـق ذلـ ـة العمــل يتعلـ ـق بمجــال وطبيعـ ـا يتعلـ ـرأي، وكلمـ الـ
العاملين في مجال الممارسة العامة فقط. كــأن يقــوم العضــو بتقــديم
خلدمات معينة مثل الستشارات المهنية عند تيعيين رب العمل المراجــع

لا. لا حالي مراقب
عند ممارسة المراجع مهنتــه يمكــن أن تـيـبرزا بعــض التهديــدات الــتي

:)1(تيواجهه حيال التزامه بتطبيق مبادلئ السلوك المهني كما يلي 
تيهديدات المصلحة الشخصية: والتي يمكن أن تيحدث نتيجة المصالح-1

المالية أو المصالح الخلرى للمحاسب المهني أو أحــد أفــرادل العائلــة
المباشرين أو المقربين.

تيهديدات المراجعــة الذاتييــة: والــتي يمكــن أن تيحــدث عنــدما يكــون-2
لا بحاجة إلــى إعــادلة تيقســيم مــن قبــل المحاســب لا سابق هنالك حكم

المهني المسئول عن ذلك الحكم.
تيهديـدات التأييــد: والــتي يمكـن أن تيحــدث عنـدما يقـوم المحاســب-3

ـويض ـه يمكــن تيفـ ـة أنـ ـى دلرجـ ـج لموقــف أو رأي إلـ ـي بالترويـ المهنـ
الموضوعية.

تيهديدات التآلف: والــتي يمكــن أن تيحــدث عنــدما يصــبح المحاســب-4
لا تيجاه مصالح الخلرين بسبب علقة وثيقة. المهني أكثر تيعاطف

تيهديدات المضايقة: والتي يمكن أن تيحــدث عنــدما يمنــع المحاســب-5
المهني من العمل بموضوعية بسبب تيهديدات مقبلة أو متوقعة.

أخلقياتالمهنة،ج،)               (1 وقواعد التدقيقوالتأكيد المال لممارسة الدولية إصداراتالمعايير الدوليللمحاسبينالقانونيين، التحاد
أبوغزالة،            مجموعةطلل القانونيين،عمان، للمحاسبين اللغوي المجمع . 19- 18م،صص   2008ترجمةجمعية
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دلور التيحادل الدولي للمحاسبين بالوليات المتحدة المريكيــة فــي
بعض الجراءات الوقائية التي يمكن أن تيذيل أو تيقلص هذه التهديــدات

:)2(إلى مستوى مقبول كما يلي
الجراءات الوقائية:

الــتي تينشــأ نتيجــة المهنــة أو التشــريعات أو النظمــة ويتضــمن ذلــك 
الجراءات التالية:

متطلبات التعلم والتدريب والخبرة لدخلول المهنة.-
متطلبات التطوير المهني المستمر.-
أنظمة حوكمة الشركات.-
إجراءات المراقبة والتأدليب المهنية والتنظيمية.-
لا للتقــارير أو- المراجعة الخارجية من قبل طرف  ثالث محول قانونــ

القوائم الماليـة أو البلغـات والمعلومـات الـتي أعـدها المحاسـب
المهني.

الجراءات الوقائية في بيئة العمل: 
ويتضمن هذه الجراءات الوقائية في بيئة العمل فيما يلي:

ققبل رب العمل أو- أنظمة شكاوي فعالة ومعلن عنها مبدأ تيدار من 
المهنة أو جهة تينظيمية، المر الذي يمكن للزملء وأصحاب العمل
والجمهــور مــن لفــت النتبــاه إلــى الســلوك غيــر المهنــي، وغيــر

الخللقي.
التبليغ عن خلروقات المتطلبات الخللقية.-

لا: العوامل المؤثرة على قواعد السلوك المهني: خامس
.)2 (وأهم العوامل هي:

/ العوامل الشخصية: 1
قد يتعين على أحدهم أن يختار بين بديلين أو أكثر أو ثلثة وقد يتعارض
ن بعضها مع المصالح الشخصية للمراجع مع قواعـد وسـلوك المهنـة م

استقللية وصدق وأمانة وعدالة وغيرها.
/ العوامل البيئية: 2

ـاخ ـا والمنـ ـأثير زاملء العمــل والدلارة العليـ ـة لتـ ـل العوامــل الوظيفيـ مثـ
التنظيمي للمنشأة.

/ المعتقدات الدينية: 3
تينبع أهميتها في تيحديد الصــواب والخطــأ بالنســبة للفــردل ومــدى علقــة
التصــرف  أو الســلوك وإن علقــة قويــة بيــن المعتقــد الــديني للنســان

وسلوكه الخللقي .
/ النوع:4

يعتبر النوع ذكر أو أنــثى مــن العوامــل الهامــة وأن النســاء أكــثر
حساسية للقضايا الخللقية من الرجال كما أوضحت دلراسات أخلرى أن

الرجال أكثر حساسية للقضايا الخللقية من النساء.
/ الجنسية:5

السابق،ص)    (2 .20- 19المرجع
2)                 . كلية)  البحوثالعلمية، مجلة المراجعالسعودية، الخلقيبين المؤثرةعلىالسلوك العوامل السعد، الرحمن بنعبد صالح د

مجلد     السكندرية، الول،   48التجارة،جامعة العدد . 204- 201م،صص   2011،
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كما أظهــرت الدراســات أن وجــودل علقــة معنويــة بيــن الســلوك
الخللقي وجنسية متخذ القــرار، كمــا أوضــحت دلراســات أخـلـرى وجــودل

اخلتلف  بين السلوك الخللقي وجنسية متخذ القرار.
/ العمر:6

يمثل عمر النسان أحد العوامل الهامة التي تـيـؤثر علــى ســلوكه
الخللقي وأن أحكام ومعتقدات الفردل تيتغير تيجاه ما هو أخللقــي أو غيــر

أخللقي مع التقدم في العمر نتيجة لتجاربه وخلبراتيه.
/ عدد سنوات الخبرة:7

هنــاك علقــة معنويــة بيــن ســنوات الخــبرة والســلوك الخللقــي
لمتخذ القرار.

/ نوع ومستوى الوظيفة:8
هنــاك وجــودل علقــة معنويــة بيــن نــوع الوظيفــة وبيــن الســلوك

الخللقي لمستخدمي القرار.
/ نوع ومستوى التعليم:9

إن هناك علقة معنوية قوية بين نوع التعليـم ومسـتوى السـلوك
الخللقي للمراجع أو المحاسب وإن أثر الثقافــة التنظيميــة والتوجيهيــة

.)1(الخللقية تيؤثر على السلوك الخللقي لدى المراهقين
/ الحالة الجتماعية والقتصادية لمتخذي القرار: 10

حيث تيؤثر الحالة الجتماعية والقتصــادلية لمتخــذي القــرار علــى
السلوك الخللقي لمتخذي القرار.

لا: أنواع قواعد السلوك المهني: سادس
:)2(تيصنف قواعد السلوك المهني إلى نوعين
لل: من حيث السلطة ومصدرها: أو

- القواعد القانونية: 1
وهــي قواعــد تيتضــمن تيشــريع صــادلر مــن الســلطة التشــريعية،
والقواعد التي يصنفها المشرع ، والمبـادلئ الــتي تينـص عليهـا القــوانين

المنظمة والتي تيحكم الرقابة الخارجية.
-القواعد التنظيمية:2

هي القواعد التي تيصدرها المنظمات المهنيــة والــتي تينـص علـى
ال الـتزام المحاسـبين والمراجعيـن بقواعـد وآدلاب سـلوك المهنـة ومث
للقواعد التنظيمية التي تيحث النقابــات والجمعيــات أعضــاؤها للتمســك

بها.
لا:  من حيث شكل صدورها ووسيلة إتباعها: ثاني

- القواعد المكتوبة:1
ـانون تيصــدره ـة كقـ ـي وثيقـ ـا فـ ـم كتابتهـ ـتي يتـ ـد الـ ـي القواعـ وهـ
السلطات التشريعية وتيوجيهات مــن المنظمــات المحليــة أو قــرار مــن

السلطة التنفيذية.
- القواعد العرفية:2

السابق،ص)    (1 . 205المرجع
2).     : )        .      . د)  العربية، النهضة دار القاهرة والعملية، العلمية أصولها المراجعة أبوطبل، ودعيسىمحمد المنعم، المنعممحمدعبد دعبد
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ونعني بها تيلك المبادلئ والقواعــد المكتوبــة فــي وثيقــة وهــي متعــارف 
عليها بين المحاســبين والمراجعيــن ويعملــون علــى احترامهــا وإتيباعهــا
وينظر إليها على أنها دلستور يجمع بيـن مجموعـة مـن التقاليـد والدلاب

التي يعمل على تيوفيرها الوعي المهني.
كما أشار كاتيب آخلر إلى أن أنواع وأقسام قواعد الســلوك        

:)1(المهني تيتمثل في التيي
تينطبق على المحاسبين المهنيين.-1
تينطبق على المحاسبين العاملين في الممارسة العامة.-2

:  يطبق على المحاسبين المهنيينالجزء الول
أ/ النزاهة والموضوعية:

تشتمل النزاهة والموضوعية على التي:
ل تيقتصر صفة النزاهة علــى مجــردل المانــة بــل يقصــد بهــا التعامــل-1

العادلل والمصــداقية ويــترتيب مبــدأ الموضــوعية علــى الــتزام جميــع
المحاسبين المهنيين بالعدالة والمانة الذهنية والتحــرر مــن تيعــارض

المصالح.
- يعمل المحاسـبين المهنيـون بكفـاءات متعـددلة ومتنوعـة ويجـب أن2

يظهروا الموضوعية في عملهم في مختلف الظروف .
- عند اخلتيار الحالت والممارسات التعامل معها بشكل خـلـاص ضــمن3

المتطلبات الخللقية التي تيخص الموضوعية.
- يجب تيجنب العلقات التي تيســمح بالتعامــل أو التقيــد أو تـيـؤثر علــى4

الخلرين.
- يتعهد المحاسبون المهنيون بإثبات التزام المــوظفين العــاملين فــي5

خلدمة المحاسبة بمبادلئ الموضوعية.
/ يجب أل يقبل المحاسبون المهنيــون أو يعطــوا أي هــدايا أو دلعــوات6

يمكن أن يعتقد أن لها تيأثير كبير وغير مناسب على حكمهم الشخصي.
ب/ حل الخلفات الخلقية:

لا بين -1 لا تيثير تيعارض يواجه المحاسبون المهنيون من وقت لخلر أوضاع
مصالحهم وقد تيتعــارض بطــرق مختلفــة بيــن مشــكلة صــغيرة إلــى
الحالة مـن الغـش والتضـليل، ول يمكـن وضـع قائمـة شـاملة بتلـك
لا ـ الحالت من الصراع ويجب على المحاسب المهني أن يكون منتبهـ

لا للعوامل التي تيثير الصراع. لا ومتيقظ دلائم
- يمكــن التمييــز بيــن وجــودل عوامــل خلاصــة تيحــدث عنــدما تيتعــارض2

مسئوليات المحاسب المهني مع المتطلبات الداخللية والخارجية.
- عند تيطبيق معايير السلوك الخللقي ربما يواجه المحاســب المهنــي3

مشاكل في التعرف  على السلوك الخللقي أو حل الخلفات الخللقية.
- ينبغي علــى المحاســب البحــث عــن الستشــارة والتضــحية بشــكل4

سري مع مستشار مستقل أو هيئة محاسبية مهنية حتى يصل إلى فهم
بأسلوب العمل.

-  إذا استمر وجــودل التعــارض الخللقــي بعــد اســتبعادل كــل مســتويات5
المراجعة الداخللية.

1)    –        .    . المراجعوأخلقيات)  تقرير معايير وإرشاداتالمراجعة معايير الدووري، المنعم العالحماد،ودصفوتمحمدعبد دطارقعبد
  : الجامعية،  ( الدار السكندرية ،صص)   2003المهنة، . 277- 276م
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- يجب أن يسعى كل محاسب مهني فــي مســتوى إدلاري أعلــى إلــى6
تيأكيد وجودل السياسات في المنشأة.

ينبغــي علــى هيئــات العضــاء التأكيــد علــى أن الستشــارة الســرية-1
والنصيحة متوفرة للعضاء.

ج/ الكفاءة المهنية:
يجب أل يقوم المحاسبون المهنيــون بإظهـار امتلكهــم خـلـبرة أو تيجربــة

:)1(خللف  الحقيقة يمكن تيقسيم الكفاءة المهنية إلى التيي
- الوصول إلى الكفاءة المهنية:1

لل مســتوى مرتيفــع مــن حتى يتم بلوغ الكفاءة المهنية يتطلــب أو
الثقافة العامـة حيـث يتمثــل تيعليــم مسـتخدم وامتحــان فـي الموضــوع

المتعلق بالمهنة ثم اكتساب الخبرة العملية.
- المحافظة على الكفاءة المهنية:2

يتطلــب المحافظــة علــى الكفــاءة المهنيــة المتابعــة المســتمرة
للتطورات في مهنة المحاسبة المراجعة.

د/ الســـرية:
يجب على المحاســب المهنــي اللــتزام بــاحترام ســرية المعلومــات-1

الخاصة بأمور العمل أو صاحب العمل.
ـم يحصــل-2 يجب المحافظة على السرية لدى المحاسب المهني ما لـ

على تيفويض محددل بالفصاح عن المعلومات.
يجــب علــى المحاســب المهنــي أن يتأكــد أن العــاملين لديــة ممــن-3

يقدمون المساعدة والستشارة ملتزمون بالسرية.
المعلومــات الــتي يتحصــل عليهــا المحاســب المهنــي ل يســتخدمها-4

لمنفعته الشخصية أو لمنفعة أي شـخص آخلـر وإنمـا يسـتعملها فـي
أدلاء خلدماتيه المحاسبية.

للمحاسب حق في الحصول على كثير من المعلومات الســرية عــن-5
ـوفرة للجمهــور. وعلــى أل أمور العمل أو صاحب العمل ل تيكون متـ

لا لمعايير المهنة. يكشف أو يصرح لحد وفق
يجب أن تيدرك أن سرية المعلومــات هــي جــزء مــن التشــريعات أو-6

القانون العام فإن تيفاصيل المتطلبات الخللقية سيعتمد على قانون
الدولة.

قد يجهز المحاسب المهني الجراءات الضريبية بما فيها اســتخدام -7
التقديرات ويجب أن يتمتع المحاسب المهني بــأن المبــالغ المقــدرة

معقولة في ظل تيلك الظروف .
ـى-8 عند إعدادل القرار الضريبي يمكن للمحاسب المهني أن يعتمد علـ

ـل أو صــاحب العمــل بشــرط أن يكــون ـدمها العميـ معلومــات يقـ
المعلومات معقولة.

و/ النشطة عبر الحدود:
عنــد النظــر فــي تيطــبيق المتطلبــات الخللقيــة فــي النشــطة عــبر-1

الحدودل فقد تينشأ عدة مواقف منها إذا كان المحاسب المهني عضــو
في المهنة في بلد واحد وأنه عضو كذلك في المهنة في البلد الــذي

يتم فيه تيقديم الخدمات يجب أل يؤثر ذلك على أسلوب التعامل.

السابق،صص)     (1 . 281- 279المرجع
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قد يكون المحاسب المهني مؤهل في بلده ويسكن في بلد آخلــر أو-2
في زايارة مؤقتة إلى ذلك البلد لنجازا خلدمة مهنية وفي كل الحوال
يجب أن يؤدلي الخدمة حسب المعايير الفنية والمتطلبات الخللقية.

هـ/ الدعاية:
:)1(تشتمل الدعاية على التي

- أن ل يستخدموا وسائل تيسيء إلى سمعة المهنة.1
- أن ل يبــالغوا فــي إدلعــائهم فــي مســتوى خـلـدماتيهم أو مــؤهلتيهم أو2

خلبراتيهم على خللف  المهنة.
- أن ل يسيئوا إلى سمعة المحاسبين الخلرين.3

:بالجزء الثانيأما ما يتعلق 
يطبق على المحاسبين المهنيين الممارسين في القطاع العام.

أ/الستقللية: 
تشتمل الستقللية على التي:

ـد -1 ـة بمــوجب قواعـ ـة وبالتبعيـ ـد للمصــلحة العامـ ـون مــن المفيـ يكـ
الخللقيات ضرورة أن يكون أعضاء فرق التأكيد والشركات إذا كان

ممكن مستقلة من عملء التأكد.
إن الغرض من ارتيباطات التأكيــد تيقــدير مصــداقية المعلومــات عــن-2

طريق تيقدير ما إذا كانت النواحي المادليــة لــذلك الموضــوع تيتوافــق
مع المعايير المناسبة.

يقوم هذا القسم من قواعد الخللقيات المشار إليــه فيمــا بعــد إلــى-3
إطار عمل ، قائم على مبادلئ تيحديد المخاطر التي تيقدر الستقللية
ــددل ــتي تيحـ ــاطر الـ ــد المخـ ــتخدامها لتحديـ ــركات اسـ ــى الشـ وعلـ

الستقللية .
قد يتسبب استخدام كلمة استقللية بمفردلها في حدوث سوء فهــم-4

وقد تيقودل هذه الكلمة بــأن الشــخص الــذي يمــارس الحكــم المهنــي
لا مــن جميــع العلقــات القتصــادلية والماليــة يجــــــب أن يكــون حــر
وغيرها وهذا مســتحيل لنــه لكــل عضــو فــي المجتمــع علقــات مــع

الخلرين.
يستند هذا القسم على منهج مفاهيمي بآخلر فــي العتبــار المخــاطر-5

التي تيهددل الستقللية والجراءات الوقائية والمصلحة العامــة. يقــوم
هذا القسم بإطار عمل من المبادلئ الـتي يجـب علـى أعضـاء فـرق
التأكــد مــن الشــركات أو شــركات الشــبكات الــتي تـيـم اســتخدامها

بتحديد المخاطر التي تيهددل الستقللية.
ينبغي دلعم يضم المخاطر الـتي تيهـددل السـتقللية والجـراء اللحـق-6

بدليل يتم الحصول عليه قبل الموافقة على الرتيباط وأثناء تينفيذه.
يأخلذ تيقييم  أهمية أي مخاطر تيهددل الستقللية والجراءات الوقائيــة-7

اللزامة من أجل المصلحة العامة وقد تيكون بعض المنشــآت تيحقــق
المصلحة العامة نتيجة أعمالهــا التجاريــة أو حجمهــا أو وصــفها بنــودل

بالفائدة.

1)             . العلمية)  المالية،المجلة التقارير علىجودة النظامية والعوامل الدولية المراجعة معايير الخير،أثر أبو طه مدثر د
) طنطا،العدد     ،جامعة التجارة والتمويل،كلية . 27- 26مصص   2007،)2للتجارة
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:)2 (تينقسم الستقللية إلى قسمين هما:
أ/ استقلل الفكر:

أي حالة الفكر التي تيسمح بتقديم رأي دلون الخضــوع لي مــؤثرات قــد
تيغير حيادلية الحكم المهني من أجل الموضوعية.

ب/ استقللية المظهر:
وذلك بحسب الحقــائق والظــروف  الــتي تيعــد غايــة فــي الهميــة
لا محايد وعلى بينة ولديه المعرفة بكافة المعلومــات لا ثالث يجب أن طرف
لا إلــى ذات الصــلة مــن الجــراءات الوقائيــة المتبعــة سيتوصــل منطقيــ

النزاهة والموضوعية والتنقل المهني لدى الشركة قد تيأثرت .
المخاطار التي تهدد الستقللية:

ـأثر بتهديــدات المصــلحة الشخصــية والمراجعــة الذاتييــة والتأكيــد-1 تيتـ
والتحالف والمطابقة.

ق-2 تيهديـد المصـلحة الشخصـية يمكـن للشـركة أو لحـد أعضـاء فري
التأكد الســتفادلة مــن نــزاع يتعلــق بالمعلومــات الماليــة أو مصــلحة

الشخصية مع عميل التأكيد.
ـد-3 ـركات أو أحـ يظهر تيأييد المصلحة الشخصية حيث تيقدر إحدى الشـ

ـه ـد أو رأيـ العضاء فريق التأييد أو يتوقع أن تيقدر مكان عميل التأكيـ
إلى دلرجة أنه يمكن للموضوعية أن تيتأثر.

يظهــر لمزيــد التــآلف حيــث تيصــبح الشــركة أو أحــد أعضــاء فريــق-4
التأكيد.

بسبب علقة وثيقة مع عميــل تيأكيــد أو أحــد مــدرائه أو مســئوليه أو-5
موظفيه متطابقة مع مصالح العميل بشكل كبير.

يظهر المزيد من المضايقة حيث تيتم إعاقة أحد أعضاء فريق التأكيد-6
ـي بســبب ـن أدلاء أدلواره بموضــوعية وممارســته الشــكل المهنـ عـ
تيهديدات سواء فعلية أو متوقعة من قبل أحد مــديري عميــل التأكــد

أو مسئوليه أو موظفيه.

:)2 (الجراءات الوقائية: تشتمل علي التي
تيتحمــل الشــركة وأعضــاء فريــق التأكــد مســئولية المحافظــة علــى-1

الستقللية من خللل الهتمام بكــل حالــة بشــكل خـلـاص والمخــاطر
التي تيهددل الســتقللية والجــراءات الوقائيــة المتاحــة للقضــاء علــى

المخاطر.
يتم كشف التهديدات فيما عدا التهديدات التي يتضح أنها غيــر هامــة-2

ـك ـى تيلـ ـاء علـ ـذها للقضـ ـة وتينفيـ ـراءات الوقائيـ ـد الجـ ـوجب تيحديـ يتـ
التهديدات.

ـي-3 يمكن أن تيتمتع لجان المراجعة بدور هام في ممارسة السلطة فـ
الشركة حيث تيكون مستقلة في إجراء دلورها مــن ناحيــة المراجعــة

ووجودل اتيصالت بينها.

السابقص)    (2 . 28المرجع
2)                . ،مجلة)  الدولية المراجعة لجنةمعايير لدور انتقاديه للتوافقالمحاسبيالدولي،دراسةتحليلية فكرى إطار نحو السيد، احمد دمتولي

) القاهرة،العدد        بنيسويف،جامعة التجارة ،كلية والتجارية . 294مص   2004،)3الدراساتالمالية
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يجــب علــى الشــركة وضــع سياســات وإجــراءات يتعلــق باتيصــالت-4
الستقللية من لجنة المراجعـة أو غيرهـا مـن المنشـآت الممارسـة

للسلطة.
والجراءات الوقائية الخاضعة لنظمة إجراءات الشركة تيشمل كافة-5

جوانب الشركة.
مما ســبق تـيـرى الباحثــة أن مبــادلئ الســلوك المهنــي والعوامــل
المؤثرة لبد من مراعتهــا والعمــل بهــا لي فــردل فــي مهنــة المراجعــة،
واللــتزام بــالقوانين والمعــايير والســتقامة وبــذل العنايــة المهنيــة

والحساس بالمسئولية حتى تيحقق أهداف  و مبادلئ السلوك المهني .
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الفصل الثاني

فجوة التوقعات في المــراجعة
تيتضمن  التيي : 

 : نشأة  وتيطور ومفهوم وأسبابالمبحث الول
ومستويات فجوة التوقعات في المراجعة .

: أثر إلتزام المراجع بمعايير المراجعةالمبحث الثاني
العامة وقواعد السلوك المهني  على فجوة التوقعات .

 : دلور إلتزام المراجع الخارجي بنشراتالمبحث الثالث  
معايير الرقابة على جودلة أدلاء مكاتيب المراجعة في تيضييق

الفجوة .
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المبحث الول
نشأة  وتطور ومفهوم وأسباب ومستويات فجوة  

التوقعات في المراجعة
لل: مراحل نشأت وتطور فجوة التوقعات في أو

المراجعة:
نجد ان فجوة التوقعات قد ظهرت في ادلبيات المحاسبه     

م فيما يلي تيستعرض1974-1973والمراجعه بصوره صريحه عام 
الباحثة مراحل نشاه وتيطور فجوة  التوقعات في المراجعه علي النحو

التالي :
:المرحلة الولي : في اواخر القرن التاسع عشر

تيشير بعض الدلئل الي ان عدم الرضا تيجاه عمل المراجعين ودلورهم
في المجتمع أدلى الي ظهور الفجوة , ويعتبر فجوة التوقعات ليست

م , وتيتمثل1883ظاهرة حديثه , وإنما ظاهرة قديمة تيميز تياريخها عام 
اهم القضايا التي تيسجلها فجوة التوقعات هي من مسئوليه اكتشاف 

الغش والخلطاء والتقارير , وتيعتبر خلفاياها تياريخ طويل يرجع الي نشاة
.)1 (المراجعه نفسها

المرحله الثانية : من بداية القرن العشرين وفي نهاية
التسعينات :

في بداية القرن العشرين , بدأ التحول التدريجي في دلور واهداف 
المراجعة نحو تيحقيق عدالة ومصداقية القوائم المالية , بدل من

التركيز علي اكتشاف  الغش والخلطاء , واهم السباب التي ادلت الي
التحول نحو تيحقيق العدالة والمصداقية:

نمو واتيساع حجم النشاط التجاري.-
ظهور شركات المساهمة.-
 .)2 (الهتمام بأنظمة الرقابة الداخللية-

المرحلة الثالثة: في ثلثينيات القرن العشرين:
وقد شهدت هذه الفترة ظهور فجوة التوقعات في الوليات المتحدة
المريكية , وقد اكدت علي وجودل وظهور العديد من حالت الفلس

 .)3(والغش 
المرحلة الرابعة : في سبعينيات القرن العشرون :

في هذه الفترة فإن مهمة المراجعة شهدت موجة متزايدة من
النتقادلات , وازامة خلطيرة , وفقدان مستخدمي التقارير المالية الثقة

في تيقرير المراجع , كما شهدت تيلك الفترة تيزايد حالت الفلس
والنهيار المالي للعديد من الشركات دلون سابق انذار من المراجعة

)4(. 
المرحلة الخامسة : في ثمانينيات وتسعينيات القرن

العشرون :

1 , أحمد -     يوسفمحمد المراجعة           نادر التوقعاتفي المهنيفيتضييقفجوة السلوك وقواعد المراجعة معايير غيرمنشور,   ,   ,دور بحثتكميلي
 ,   , النيلين,    جامعة العليا الدراسات كلية 62ص, 2013المحاسبة

2 ,    . وآخرون -  خالدعبدالمنعم الحسابات   د ,دراساتفيمراجعة  , دن,( 317ص),  1999القاهر
3  , ص -   السابق 318المرجع
4  ,   , ص -     مرجعسابق أحمد يوسفمحمد 63نادر
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تيعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل , حيث اصبحت مهنة المراجعة
تيمارس في بيئة دليناميكية وادلارية , وانتشار حالت الغش والفلس ,

وتيذايد القضايا المرفوعة ضد المراجعين , مما ادلي الي فشل
المنشات وعدم الستمرارية  في مزاولة نشاطها , كما ظهرت

بورصات الوراق المالية , مما أدلي بالمنظمات المهنية في اتيخاذ
إجراءات اكثر جدية لتطوير معايير المراجعة لتضييق الفجوة التي

تيمثل اشكالية في كثير من دلول العالم .
وفي نفس التيجاه اوضحت أحدي الدراسات بأن مصطلح تيضييق فجوة

م , حينما1975التوقعات في المراجعة قد استخدم أول مرة في عام 
) إلي ان سبب تيلك الفجوة يرجع الي اخلتلف  جودلةliggioاشار (

ومستوي الدلاء للمراجعة عن المتوقع منها ان تيحققة , وما زاال هذا
التطبيق يستخدم علي نطاق واسع في المراجعة ,كما يوجد العديد من

 .)1(التعبيرات الخلرى له 
مما تيقدم تيلحظ الباحثة أن البداية الحقيقية لمفهوم فجوة التوقعات

في المراجعة , يرجع إلي مراحل متعددله هي :
المرحلة الولي : أواخلر القرن التاسع عشر. -
المرحلة الثانية : بداية القرن العشرين وفي نهاية التسعينيات. -
المرحلة الثالثة : ثلثينيات القرن العشرين. -
المرحلة الرابعة : سبعينيات القرن العشرين. -
المرحلة الخامسة : ثمانينيات وتيسعينيات القرن العشرين. -

لا: مفهوم فجوة التوقعات :  ثاني
بالرغم من أن تيعبير فجوة التوقعات في المراجعة أصبح مألوف  لدى

مستخدمي القوائم المالية إل أن هنالك الكثير من التعريفات لمصطلح
فجوة التوقعات والعديد من التفسيرات المرتيبطة بحدوثها وهنالك

زاوايا عديدة تيم النظر إلى فجوة التوقعات من خلللها فالبعض
يستخدمها للشارة إلى اخلتلف  بين المراجع والمجتمع في نطاق

واجبات ومسئوليات المراجعين كما تيحددلها القوانين المختلفة
والمنظمات المهنية في حين يستخدمه البعض الخلر للشارة للتباين

في الدلاء المهني للمراجعة من حيث الجودلة ومعايير الدلاء من
).2المتوقع تيحقيقه (

م حينما أشار أن سبب تيلك الفجوة1975 في عام Liggioفقدعرفها 
يرجع إلى اخلتلف  جودلة ومستوى الدلاء المهني للمراجعة عن المتوقع

.)3(منها تيحقيقه
The expectations gap stems form differing levels as to 
both quality and standard of theaccounting professions
performance and what it is expected to accomplish.

1 ,                ,     . المراجعة -  الخارجيبنشراتمعايير المراجع إلتزام المراجعةمنخلل التوقعاتفي فجوة لتضييق مقترح إطار إبراهيم الدين بهاء محمد مجلةد
التجارية   , الدراساتوالبحوث   ,   , الثاني,    العدد الزقازيق جامعة ببنها التجارة 324ص,  2000كلية

الدوليةوالتشريعاتالمنظمة-                      2 المعايير فيضوء دراسةتحليلية ، فياستقللومسئوليةمراجعيالحسابات التجاهاتالحديثة ، ناموس أبو صبريحسنعطية
                       ، العليا الدراسات كلية ، السلمية درمان أم ،جامعة منشورة المحاسبةغير في ماجستير رسالة ، السودان وجمهورية العربية المارات فيدولة للمهنة

م .2002
3 - Liggio, C.D. , The Expectation Gap : the Accountants Legal waterloo ? GAP Journal 
(July1975).  
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 بأنها (مساحة الخلتلف  بين تيوقعات)1(كماعرفها آخلرون 
مستخدمي القوائم المالية وتيقرير مراجع الحسابات وأصحاب

المصلحة في المشروع بشأن ما يحتاجونه من مراجع الحسابات وبين
ما يقدمه لهم الن ، وظهرت هذه الفجوة لن طلب أصحاب المصلحة

في المشروع على خلدمات ومسئوليات مراجع الحسابات أكبر بكثير
مما يقدمه لهم هو الن من خلدمات مهنية وما يسأل أمامهم عنه الن

من مسئوليات مهنية) .
 بأنها (الفرق بين ما يقوم به المراجعون على)2(كذلك عرفها السقا  

أساس تيوقعات المجتمع المطلوبة منهم وعلى أساس معايير المراجعة
المتعارف  عليها مع ضرورة تيحقيق النسجام بين معايير المراجعة

وأدلاء المراجعين والتوقعات المجتمعية لمهام المراجعين) .
مما تيقدم يتضح للباحثة أن فجوة التوقعات فائض طلب أصحاب

المصلحة في المشروع على خلدمات ومسئوليات مراجع الحسابات ،
أو أنها النقص في عرض خلدمات ومسئوليات مراجع الحسابات

لصحاب المصلحة في المشروع. 
تيرى الباحثة من التعريفات السابقة أنها ركزت في تيعريفها

لفجوة التوقعات على جوانب عرض وطلب خلدمات المراجعة وذلك
لنهم يأخلذون في حساباتيهم أن تيوقعات مستخدمي التقارير المالية
والمجتمع عامة قد يكون فيها شيء من المبالغة أو اللمعقولية وأن

معايير المهنة التي تيحكم أدلاء مراجعي الحسابات ينتابها بعض القصور
أو أن الدلاء الفعلي قد يكون أدلنى مستوى من معايير المهنة فلذلك

يرون أن التعريف الشامل لفجوة التوقعات يجب أن يمتد إلى كل
الجوانب والتيجاهات.

: )3(من هذه التعريفات يمكن معرفة التيي 
تيوسيع نطاق فجوة التوقعات في المراجعة يشمل جوانب-1

الطلب والمتمثل في تيوقعات وأدلاء مراجعي الحسابات . 
تيستخدم أسلوب التعميم في المسئولية فمن الممكن تيغير-2

المسئولية لتشمل الكشف عن حالت الغش وقدرة المشروع
على الستمرار وتيوصيل نتائج المراجعة ومعلومات أكثر فائدة .

لا لمعايير المراجعة وبذلك-3 تيركز هذه التعاريف على الدلاء وفق
يمكن القول بأنها تيركز على الدلاء المعياري. 

تيرى الباحثة أنه يمكن تيعريف فجوة التوقعات بأنها (الفرق بين ما يقوم
به المراجعون وما ينبغي أو ما يتوقع أن يقوم به المراجعون على

أساس تيوقعات المجتمع المطلوبة منهم كمراجعين) .
تيرى الباحثة أنه يمكن تيعريف فجوة التوقعات بأنها (الفرق بين ما

يقوم به المراجعون وما يتوقع أن يقوم به المراجعون على أساس
تيوقعات المجتمع المطلوبة منهم كمراجعين) .

1)                .      . الواقع -   أسواقالمال المعلوماتوعولمة فيبيئةوتكنولوجيا الحديثة الداخلية الرقابةوالمراجعة ، السيدشحاته شحاته ود ، الوهابنصر عبد د
    : )  (، الجامعية الدار السكندرية ، ،ص )   2005والمستقبل  .11م

2                        .  - ، البحوثالمحاسبية ،مجلة العربيةالسعودية فيالمحيطالمهنيفيالمملكة دراسةميدانية ، المراجعة فجوةالتوقعاتفيبيئة ، السقا أحمد السيد د
رقم)    (3العدد ( ،ص   1997،)  1،مجلد  427م

مرجعسابق،ص -         3 ، الدلهمة  .41سليمانمصطفى
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لا : دواعي ومبررات الهتمام بفجوة التوقعات في ثالث
المراجعة :

هناك العديد من الدواعي والمبررات التي ادلت الي زايادلة الهتمام
بفجوة التوقعات في المراجعة , ولعل اهمها ما يلي :

تيطبيق سياسة التحقق والصلح القتصادلي.-1
تيحقيق الشفافية في بيع قطاع شركات العمال العامة.-2
دلخلول المستخدمين في مجال بيع وشراء السهم والسندات-3

ضمن قراءة تيقارير المراجع العام.
في ظل العولمة التي لها تيأثيرها علي البيئة الناشئة , وهذه-4

البيئة الناشئة يترتيب عليها حدوث فجوة تيوقعات في
المراجعة.

تيخصيص وزاارة مستقلة وهي وزاارة قطاع العمال العامة ،-5
فتحول لها بيع شركات العمال العامة.

أخلذ اعتبارات ان المراجعة ادلاء اجتماعي أو معياري، أخلر-6
اعتبارها أدلاة حيادلية مستقلة خلصوصا في عملية بيع هذه

الشركات.
إن فجوة التوقعات يتم رفعها بواسطة البحوث والدراسات-7

التي تيقدمت بها الجامعات ، ونشر الوعي بيت المواطنين
سواء كانوا طلب أو متدربين .

حتي تيضمن المراجعة بجودلة عالية , ل بد من قيام المراجعين-8
بمراجعة هذه الفجوة في ظل معايير الجودلة وزايادلة الثقة

لدي الجمهور.
إذا ان النظام المهني برغم سكوتيه يقوم بتطوير دلائم ,-9

)1 (ويحاول اصدار قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة.

لا: أسباب ظهور فجوة التوقعات في المراجعة :  رابع
أن السباب التي أدلت إلى ظهور التوقعات في المراجعة

متعددلة وذلك كما وردل في أدلبيات علم المحاسبة والمراجعة منها. 
ففي هذا الموضوع أشار أحد الكتاب إلى أسباب فجوة التوقعات في
المراجعة وذلك بعد أن قام بتحديد مستويات فجوة التوقعات كالتيي

)2(:
أ- المستوى الول : فجوة تيوقعات تيقرير المراجعة : 

الخلتلف  في تيوقعات الطراف  المعنية بتقرير المراجع .-1
أسلوب صياغة التقرير .-2
عدم الفصاح عن كل تيوقعات مستخدمي التقارير المالية . -3

ب- المستوى الثاني : فجوة الدلاء : 
أسباب هذه الفجوة تيتمثل في :           

نقص الكفاءة المهنية للمراجع .-1
انخفاض جودلة الدلاء المهني . -2
مخاطر المراجعة . -3

ج- المستوى الثالث :فجوة المسئولية :
1 ,            ,     . المصرية - فيالبيئة فجوةالتوقعاتفيالمراجعةالخارجية مدخلمقترحلمعالجة لطفي احمدمصطفىمحمد , د التجارة   كلية ,مجلة الزقازيق  جامعة

, الثاني  561- 560صص,   1998العدد
2     .             .   - ، الخرطوم ، ن د ، المراجعة في التجاهاتالحديثة دراساتفي ، الدينمتولي عصام ،صص    2003د  . 214 – 197م
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أسبابها :        
نقص المعرفة لدى العامة بواجبات ومسئولية المراجع .-1
اخلتلف  الحكام القضائية في شأن مسئولية المراجع . -2
الشك في حيادل واستقلل المراجع .-3

 أن من أسباب فجوة التوقعات في المراجعة تيتمثل)1(كما بين آخلرون 
في: 
مدى كفاية مسئولية المراجع . -1
الخلتلف  حول دلور المراجع في المجتمع . -2
الشك في حيادل واستقلل المراجع . -3
قصور نظام الرقابة الذاتيية في مهنة المراجعة . -4
انخفاض جودلة أدلاء المراجعة . -5
عدم مواكبة التقارير المالية للتغيرات في المجتمع . -6
التباين والخلتلف  في تيفسير معنى ومحتوى تيقرير المراجع .-7
نقص الكفاءة المهنية للمراجع . -8
عدم فعالية التيصال في نظام المراجعة . -9
النتقادل المستمر للمراجعين بشأن الخلطاء والمخالفات-10

واستمرارية المنشأة. 
يرى كاتيب آخلر أن هنالك أخلطاء وعيوب يجب تيصحيحها لتطوير وظيفة

المراجعة تيتمثل في : 
التوقعات المبالغ فيها من المجتمع تيجاه أدلاء المراجع .-1
عدم ملئمة النموذج المحاسبي الحالي . -2
الستقلل يحتاج إلى تيوضيح .-3

كما أوضح كاتيب آخلر أن العوامل التي تيساهم في فجوة التوقعات
:)2(تيتمثل في 

اتيجاهات المراجع واستقلله . -1
تيأهيل ومعرفة المراجع . -2
التيصال غير الفعال . -3
العتبارات التجارية وانخفاض جودلة المراجعة . -4
عدم وضوح دلور المراجع . -5
قصور معايير المراجعة وعملية التقرير المالي . -6

وفي هذا المجال يرى أحد الكتاب أن من أهم السباب الجوهرية
:)3(لفجوة التوقعات في المراجعة 

قصور معايير المراجعة . -1
قصور أدلاء المراجع . -2
افتقار مهنة المحاسبة والمراجعة لتشريع خلاص .-3

 أن أسباب فجوة التوقعات تيكمن في : )Chung )4يرى جينج 
التوقعات غير المعقولة لبعض مستخدمي القوائم المالية .-1

،ص -          1 مرجعسابق ، السقا أحمد  .426السيد
2 - Gloeck and Jaher the Audit Expectations Gap in south Africa – University Pretoria 
Accountancy School – 1993 – p p . 11 – 18 .  

دراسةميدانيةعلىمحافظة -                       3 ، المالية التقارير الحساباتومستخدمي التوقعاتبينمراجعي بفجوة التنبؤ في السببية نظرية استخدام ، الباز مصطفىعلي
،ص      مصر ،  .103القناة

4 - j. chung Auditors Confidence the Audit Expection Gap Australian – June – 1995 – p. 26 .    
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القصور وعدم كفاية أدلاء المراجعين . -2
قصور القوانين والتشريعات . -3
قصور معايير المراجعة .-4

هنالك من قسم أسباب فجوة التوقعات في المراجعة إلى ثلثة أقسام
:)1(هي 

أ- أسباب تعزى إلى مراجعي الحسابات أسباب ذاتية هي : 
الكفاءة والتأهيل المهني للمراجع . -1
جودلة الدلاء المهني في المراجعة . -2
حيادل واستقلل المراجع . -3
مخاطر المراجعة . -4
التقرير (التوصيل ) التيصال . -5

ب- أسباب تعزى إلى عوامل بيئة المراجع وهي :
مسئولية المراجع . .1
معايير المراجعة . .2

ج- أسباب تعزى إلى مستخدمي التقارير المالية : 
معقولية التوقعات .-1
الفهم الخاطئ لمستخدمي التقارير المالية .-2

مما تيقدم من عرض لمفهوم وأسباب وتيطور فجوة التوقعات في
المراجعة تيلحظ الباحثة عدم وجودل اتيفاق بين الكتاب والباحثون حول

اسباب وبواعث محدودلة لفجوة التوقعات في المراجعة وذلك يرجع
أسباب فجوة التوقعات الي قصور معايير المراجعة وانخفاض جودلة

الدلاء المهني للمراجع الخارجي.
لا:العوامل المؤثرة على فجوة التوقعات في خامس

المراجعة:
إهتم الفكر المحاسبي بتحليل العوامل المؤثرة في فجوة التوقعات

في المراجعة وتيعددلت الدراسات التي تيناولت تيحليل العوامل المؤثرة
على فجوة التوقعات في المراجعة منها:

 )2(دلراسة: دل. كامل السيد احمد عشماوي
قام بتصنيف العوامل المؤثرة إلى ما يلي:

الشك في حيادل وإستقللية المراجع الخارجي.-1
عدم التحديد الواضح لدور المراجع الخارجي في المجتمع-2

ومسؤلياتيه.
نقص الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي.-3
قصور نظام الرقابة الذاتيية في مهنة المراجعة.-4
عدم اكتشاف  المراجع الغش والخلطاء ووجودل عقودل وارتيباطات-5

غير نظامية.
إنخفاض جودلة الدلاء في عملية المراجعة.-6
قصور التقارير المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع.-7

كما تيم تيقسيم العوامل المؤثر على فجوة التوقعات في المراجعة
إلى:

،ص -         1 مرجعسابق الدلهمة،  .45سليمانمصطفى
2 ,   ,   ,   ,          ,    . كلية -  فيالمحاسبة غيرمنشور رسالةدكتوراة مدخلالتوصيلالفعالكأساستضييقفجوةالتوقعاتفيالمراجعة كاملالسيدأحمدعشماوي د

, القاهرة ,   جامعة 24-23صص,   1999التجارة
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العوامل التي تتعلق بالبيئة الخارجية:
- التوقعات غير المعقولة من جانب مستخدمي القوائم المالية.أدلى1

عدم التحديد الواضح لدور ومسؤليات المراجع في المجتمع إلى
:  )1(وجودل بعض التوقعات غير المعقولة 

أ- يعتقد بعض مستخدمي القوائم المالية أن المراجع هــو المســئول
عن إعدادل القوائم المالية , بينما تيقــع علــى عــاتيق الدلارة مســئولية
إعددل القوائم المالية وأن مسئولية المراجع هــو إبــداء الــرأي الفنــي

المحايد.
ب- يعتقد مستخدمي القوائم المالية أن مراقب الحسابات مسئول

عن إكتشاف  كافة حالت الغش والخلطاء والفصاح عنها. 
ـر القانونيــة ج- مسئولية المراجع عن إكتشاف  كآفة التصــرفات  غيـ
والفصــاح عنهــا.وتيعتــبر الدلارة وحــدها هــي المســئولة عــن منــع أو

إكتشاف  التصرفات غير القانونية.
دل- مســئولية مراقــب الحســابات عــن تيقييــم قــدرة المنشــأة محــل
المراجعة على الستمرار في مزاولة النشــاط. حيــث يعتقــد الكــثير
أن تيقرير المراجـع النظيــف يعنــي شــهادلة ثقــة علـى قــوة وسـلمة
ـل المســتخدمين ـة, لجهـ ـل المراجعـ ـالي للمنشــأة محـ الوضــع المـ

بالمعاييرالمهنية لمهنة المحاسبة والمراجعة.
ـة المراجعــة. وهــي2 -عدم كفاية التشريعات والصدارات المهنية لمهنـ

ـي تيتمثل في عدم وجودل تيشريعات تيغطي التوقعات المعقولة وتيتمثل فـ
)2(قصور المعايير والتشريعات المهنية للوصول إلى تيلك التوقعات. 

العوامل التي تتعلق بمراقب الحسابات:
-عدم كفايــة الدلاء المهنــي لمراقــب الحســابات (فجــوة الجــودلة فــي1

الدلاء). وتيتمثل في نقص الكفاية المهنية لدى مراقب الحســابات, وقــد
ـذلك ـة المصــدرة للمعــايير والرشــادلات لـ ـات المهنيـ ـــارت الهيئـ أشـ
وأصدرت نشرات ومعايير لزيــادلة جــودلة وكفــآءة وفعاليــة أدلاء مراقــب

 .)3 (الحسابات
ـوة ـابات (فجـ ـب الحسـ ـاد مراقـ ـتقللية وحيـ ـي إسـ الشــك فـ

الستقللية ):
تيعتبر الستقللية من أهم المؤثرات على الدلاء لمراقــب الحســابات
وتيقاس جودلة المراجعة بالستقللية المتوفرة للمراجعيــن, وتيضــمن

 الخاصــة بالســتقلل101قواعد الســلوك المهنــي المريكيــة رقــم 
المراجع عند أدلاء الخدمات المهنية وهي تينقسم إلى قسمين هما:

القسم الول: الستقلل الذهني: وتيعني التحرر مــن كآفــة العوامــل
التي يمكن أن يؤثر على موضوعية مراقب الحسابات.

1 ,             , الفجوة -   فجوةالتوقعاتبينالمجتمعالماليومراجعيالحساباتالقانونيينوطرقمعالجةهذه افسلمية  يوسفمحمودجربوع الجامعة مجلة
 ,   ,    ,   ,  ,( يونيو(   الثاني العدد الثانيعشر المجلد جامعةغزة التجارة كلية الدراساتالنسانية 383-382صص,  2004سلسلة

2,   ,   ,   ,   ,   ,    . الول -  العدد بنها جامعة التجارة كلية العلمية المجلة المراجعة إستراتيجية إبراهيم أحمدعلي 405ص,  1998د
3  ,   ,   ,   ,   ,        ,   . الول -   العدد الزهر جامعة التجارة كلية الماليةوالتجارية الدراسات مجلة وسبلتضييقها أسبابها فجوةالتوقعاتفيالمراجعة دساميوهبيمتولي

184 - 183صص,  1993
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القسم الثاني: الســتقلل الظــاهري: وتيشــير إلــى البعــد عــن كآفــة
المؤثرات أو العلقات أو الفعــال الــتي تيجعــل مســتخدمي القــوائم

 .)4(المالية يعتقدون بعدم إستقللية  مراقبو الحسابات.
كما أن هنالك عوامل سالبة تيمثل تيهديدات جوهرية تيثير الشــك فــي

مدى إستقللية مراقب الحسابات وهذة العوامل تيتمثل في التيي:
-ضغوط التيعاب: 1

ـب ـدخلل الساســي لمراقـ ـة مصــدر الـ ـاب المراجعـ ـل  اتيعـ ـث تيمثـ حيـ
الحسابات, تيعتبر تيكلفة بالنسبة للمنشأة محل المراجعة, ويمكن زايــادلة

التيعاب لزيادلة جودلة المراجعة.
-شدة المنافسة بين مكاتيب المراجعة:2

حيث يوجد إعتقادل لدى البعض بأن ضغوط المنافسة في سوق
المراجعة تيدفع مراقبي الحسابات إلى قبول أعمال المراجعة بأتيعاب
لا للعملء مما ينعكس على أدلاء مراقب الحسابات وكفآءة متدنية كسب

عملية المراجعة وجودلتيها ويكون له أثر عظيم في تيفاقم مشكلة فجوة
التوقعات.  

-الخدمات الخلرى غير المراجعة:3
إن تيقــديم خـلـدمات أخـلـرى غيــر المراجعــة مثــل الستشــارات الدلاريــة
والضريبية وإخلتيار وتيرشيح المديرين والعاملين ومسك الدفاتير وتيشغيل
لا لستقلل مراقب الحســابات ومعالجة البيانات المحاسبية, تيعتير تيحديد

)2(. 
-تيسويق الرأي:4

يتمثل في سعي بعض المنشآت للحصــول علــى أراء مؤيــدة لمواقفهــا
مــن مكــاتيب المراجعــة الخلــرى بخصــوص تيفســير بعــض المبــادلي
لا مــع التفســير الــذي يطبــق بــه فــي لل عامــ المحاســبية المقبولــة قبــو
لل, أو الضــغط عليهــم الماضــي, تيطــبيق معالجــة محاســبية أقــل تيفصــي

بإمكانية تيغيرهم بمراجعين لديهم إستعدادل لتلبية موقف الدلارة.
-طول فترة العلقة التعاقدية:5

يتمثل في  العلقة التعاقدية بين مراقب الحسابات وبين عميل
المراجعة لفترة كبيرة, وعل المنشأة محل المراجعة  تيغير منشأة

المراجعة كل فترة حتى تيضمن أن تيكون هنالك عيون جديدة فاحصة
)3(تيقوم بمراجعة حساباتيها.

سوء التصال بين مستخدمي القوائم المالية ومراقبي 
الحسابات(فجوة التقرير):

إن تيقرير مراقب الحسابات هو وسيلة التيصال بين مراقب الحســابات
ـدي ومستخدمي القوائم المالية هو المنتج النهائي لعملية المراجعة ويبـ
فية مراقب الحسابات رايــه الفنــي المحايــد عــن مــدى صــدق وعدالــة
القوائم المالية التي قام بمراجعتها, وعليــه لبــد مــن تيفعيــل اســتخدام
هذه الوسيلة لتحسين التيصال بيــن الطرفيــن, وقــد فطنــت إلــى ذلــك

4,   ,   ,    ,          ,     . الزقازيق -  جامعة التجارة كلية البحوثالتجارية مجلة الحسابات الثالثلستقللمراجع الطرف إدراك لتفعيل الحاجة مدى حسنعليمحمدسويلم د
186ص 2002يناير 

2 ,   ,   ,       ,       ,    . العدد - السكندرية جامعة التجارة كلية للبحوثالعلمية التجارة كلية مجلة التشخيصوالحلول المراجعة التوقعاتفي فجوة محمدساميراضي د
  ,, مارس,   الثاني الجزء 717ص,  1999الول

3  ,                ,    . الجامعة -  مجلة وإستقلله وتعزيزموضوعية المراجعة فيتحسينجودةعملية الخارجي المراجع اللزامي التغير مجالتمساهمة يوسفمحمودجربوع د
  ,   ,    ,   , يناير,   الول العدد السادسعشر المجلد جامعةغزة التجارة كلية 786ص,  2008السلمية
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المؤسسات والهيئات المهنية فــي مجــال المراجعــة حيــث قــام مجمــع
المحاسبين القانونين المريكي بتحديد أربـعة معايير تيحكم إعدادل تيقرير

مراجعة القوائم المالية وهي:
-يجب ان يتضمن التقرير على ما إذا كانت القوائم المالية قــد أعــدت1

لا للمبادلي المحاسبية المتعارف  عليها. طبق
-يجــب أن يحــددل التقريــر الظــروف  الــتي لــم يتــم فيهــا تيطــبيق تيلــك2

المبادلي  بشكل  ثابت في الفترة المالية مقارنة بالفترة السابقة.
-يتم النظر إلى الفصاحات الموجودلة في القــوائم الماليــة علــى أنهــا3

كافية بطريقة معقولة إل إذا ذكر خللف  ذلك في التقرير.
ـابات4 -يجب أن يتضمن تيقرير المراجعة التعبير عن رأي مراقب الحسـ

ـرأي بخصوص القوائم المالية ككل, وفي حالة عدم التمكن من إبداء الـ
في القوائم المالية ككــل فيجــب أن يتــم ذكــر أســباب ذلــك ويجــب أن

)1(يتضمن التقرير دلرجة المسئولية التي يتحملها مراقب الحسابات.

ملخص المبحث:
تيناولت الباحثة في هذا المبحث مفهوم فجوه التوقعات ونشأءة وتيطور
فجوه التوقعات  ودلواعي وأسباب فجوه التوقعــات والعوامــل المــؤثرة

على فجوه التوقعات في المراجعة.
مستويات فجوة التوقعات:

على الرغم من ان عبارة فجوة التوقعات في المراجعة أصبحت
من العبارات المتعارف  عليها بين الكتاب والباحثين والمنظمات

المهنية، إل ان هؤلء لم يتفقوا فيما بينهم على أن فجوة التوقعات في
المراجعة تيتضمن ثلثة مستويات هي: فجوة المسئولية وتيظهر هذه

الفجوة عندما يكون هناك تيباين واضح بين تيوقعات مستخدمي القوائم
المالية فيما يتعلق بالمسئوليات المهنية التي يجب على المراجع ان

يؤدليها، فجوة العتقادل وتيظهر هذه الفجوة من خللل التباين بين
مستخدمي القوائم المالية والمراجعين فيما يتعلق بالمسئوليات

الحالية للمراجعين، فجوة الدلاء وتيظهر هذه الفجوة عندما يكون هناك
تيباين واضح بين مستخدمي القوائم المالية والمراجعين فيما يتعلق

.)2(بالكفاءة المهنية الواجب على المراجعين اللتزام بها
كما يرى البعض ان فجوة التوقعات في المراجعة تيتكون من

مستويين المستوى الول هو فجوة المعقولية والتي تيعبر عن التباين
في تيوقعات مستخدمي القوائم المالية أو العامة من المراجعين، وبين

ما يستطيع ان يؤدليه المراجعون بصورة معقولة.
اما المستوى الثاني فهو فجوة الدلاء والتي تيظهر عندما يحدث
تيباين بين الواجبات التي يتوقعها مستخدمو القوائم المالية أو العامة،

وبين الدلاء الفعلي للمراجعين وهذه الفجوة يمكن تيقسيمها الى:
أ-الفجوة بين الواجبات التي يتوقعها مستخدموا القوائم المالية بشكل

لا لمعايير مهنة معقول من المراجع وبين واجبات المراجع وفق
المراجعة.

1  ,   ,     . ص -  مرجعسابق حسنعليمحمدسويلم 191د
2 ,   ,   , سبتمبر - .     ,     ,    الخامس العدد العدلية الجمعية البحوثالمحاسبية مجلة المراجعة بيئة التوقعاتفي فجوة السقا إسماعيل أحمد السيد ص, 1997د

437
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لا لمعايير المراجعة وبين ب-الفجوة بين واجبات المراجع المهنية وفق
.)1(الدلاء الفعلي للمراجع

كما يرى البعض الخلر ان هناك ثلث مستويات رئيسية لفجوة
التوقعات هي:

أ-فجوة التقرير:
وتيظهر هذه الفجوة عندما يتباين وجه نظر الممتهنين والعامة

حول ما يجب ان يتضمنه تيقرير المراجع، ويرى ان تيضييق هذه الفجوة
يقع على عاتيق الجهة المنظمة والواضعة للطار الذي يحكم عمل

المراجع.
ب-فجوة الداء:

وهذه الفجوة تيظهر عندما يكون أدلاء المراجع أقل من المعايير    
الموضوعة، ويرى ان مسئولية تيضييق هذه الفجوة تيقع على عاتيق

الجمعيات والمجامع المهنية وشركات المراجعة. 
ج-فجوة اللتزام:

وتيظهر عندما تيكون وجهة نظر المهنيين والعامة مختلفة حول
مسئولية المراجع، ويرى ان تيضييق هذه الفجوة يقع على عاتيق
الجهات المنظمة والنظام القانوني للدولة.وهو فحص البيانات

المحاسبية لتحديد مدى دلقتها وإمكانية العتمادل على البيانات الواردلة
بالتقارير والقوائم المالية وإبداء رأي فني محايد يوضح مدى صدق

وعدالة القوائم المالية ومدى تيعبيرها عن نتيجة اعمال المنشأة
ومركزها المالي، من خللل تيقرير المراجعة الذي يوضح فيه المراجع

لا لمعايير المراجعة المتعارف  عليها، والتي انه قام بعملية الفحص وفق
تيعد مقاييس للدلاء المهني والتي تيستخدم في الحكم على جودلة أدلاء

لل عن هذا فان هذه المعايير تيحددل المسئولية التي المراجعة فض
يتحملها المراجع نتيجة قيامه بعملية الفحص، ومن الضروري ان يتم

لا لمعايير تيعد من ناحية أدلاة اتيصال وتيوضيح لطبيعة الفحص وفق
متطلبات المراجعة لمختلف الجهات، ومن ناحية أخلرى تيعتبر وسيلة
للدلاء المهني للمراجع، كما ان لهذه المعايير أهميتها البالغة بالنسبة
لمستخدمي التقارير والقوائم المالية، لنها تيوضح لهم الكيفية التي

تيمت بها عملية الفحص التي قام بها المراجع والمسئولية التي
.)2(يحملها

لا على هذا سوف  تيتناول الباحثة بالدراسة مفهوم فجوة تيأسيس
لا لمستويات هذه الفجوة التوقعات في المراجعة وتيحديد اسبابها وفق

وذلك على النحو التالي:
المستوى الول: فجوة توقعات تقرير المراجعة:

أشار الكتاب إلى أن فجوة تيوقعات تيقرير المراجعة تيظهر عندما
تيكون وجهة نظر الممتهنين والعامة مختلفة فيما يجب ان يتضمنه

تيقرير المراجع، ويرون أن هذه الفجوة تيرجع الى مجموعة من
السباب هي:

-الخلتلف  في تيوقعات الطراف  المعنية بتقرير المراجع:1
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يرى البعض ان المنتج الذي يبيعه المراجع لعملئه هو رأيه
المهني عن القوائم المالية، ومن ثم فانه يجب ان تيحاول المهنة

مقابلة وتيحقيق تيوقعات مستخدمي القوائم المالية، بمعنى ان عمل
المراجع استجابة لهذه التوقعات يجب ان يحاول تيوفير كل ما يحتاجه

لا في العتبار القيودل التي تيفرضها مهنة المستخدمون بقدر المكان أخلذ
.)1(المراجعة

هذا ويمكن النظر الى تيقرير المراجع المستقل باعتباره وسيلة
لتوصيل الرأي للمستخدمين الداخلليين والخارجيين، ولضمان وصول

هذا الرأي لبد ان يكون في شكل ملئم ومناسب لحاجة هؤلء
المستخدمين.

ومن وجهة نظر نظم المعلومات ل يتمكن المراجع من تيوفير ما
يطلب منه اذا لم يتعرف  على تيوقعات مستخدمي القوائم المالية التي
يقوم بمراجعتها، لكن المشكلة تيكمن في صعوبة قياس هذه التوقعات
والتعرف  عليها، كما ان هذه التوقعات ليست ثابتة، لكنها متغيرة تيتغير
بتغير حاجات مستخدمي تيقرير المراجعة، وبصفة عامة يمكن التعرف 

على تيوقعات مستخدمي القوائم المالية من خللل النشرات
والتعميمات التي تيصدرها الهيئات والمنظمات المهنية والتي انشئت

لحماية مستخدمي القوائم المالية، فعلى سبيل المثال نجد ان سلسلة
) التي اصدرتيها الهيئة المريكية لتنظيم19التعليمات المحاسبية رقم (

م اوضحت ان فحص ميزانية1940) عام SECتيداول الوراق المالية (
الشركات التي تيتداول اوراقها المالية في السواق المالية تيتطلب من

المحاسب ضرورة اكتشاف  أية مغالة في تيقييم الصول أو حساب
الرباح والخسائر، سواء كان هذا بسبب غش أو احتيال مقصودل أو غير
ذلك، وقد تيكرر هذا القول بسلسلة التعليمات التي أصدرتيها الهيئة في

م. 1974العام 
وفي الوليات المتحدة المريكية أجريت بعض الستقصاءات لمعرفة

تيوقعات مستخدمي القوائم المالية، وقد تيبين من الستقصاء الذي
%) من المستثمرين يعتقدون ان أهم66م ان (1974أجرى عام 

وظيفة لشركات ومكاتيب المحاسبة القانونية تيتمثل في اكتشاف 
.)2(الغش والحتيال

م اصدرت لجنة مسئوليات المراجعين مجموعة من1978وفي العام 
النتائج والتوصيات تيتعلق بتوقعات مستخدمي القوائم المالية ودلور

المراجع تيجاه المجتمع، يتمثل أهمها في:
يتوقع مستخدمو القوائم المالية من المراجع المعرفة واللمام-1

الكافي بشئون الشركة ونظم إدلارتيها، فضل عن بذل الجهد
لتحسين نوعية الفصاح المالي.

يتوقع مستخدمو القوائم المالية اهتمام المراجع بامكانية تيوضيح-2
كل من الغش والسلوك غير القانوني للدلارة.

1        . ص -  مرجعسابق نور أحمد 26د
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تيمثل المراجعة الحيادلية ضرورة بسبب احتمال وجودل تيعارض بين -3
معرفة ما اذا كانت الدلارة قامت بوضع نظم الرقابة التي تيضمن

حماية اصول المنشأة.

يتوقع مستخدمو القوائم المالية ان هذه القوائم تيوفر المعلومات-4
الملئمة لسوق المال والتي تيمكن من تيحقيق كفاءة السوق.

هـ- تيقع المسئولية المباشرة المتعلقة بالقوائم المالية على عاتيق
الدلارة، أما مسئولية المراجع فتتمثل في مراجعة المعلومات وابداء

الرأي فيها ، إل أن هناك اقتراحات تينادلي بتحميل المراجع بكل
المسئولية أو على القل الجانب الساسي والجوهري فيها.

و - فيما يتعلق بمسئولية المراجع عن اكتشاف  الغش والحتيال
أوضحت اللجنة ان أهم واجبات المراجع ضرورة الهتمام بنظم

الرقابة المصممة لمنع هذا الغش والحتيال، ويتمكن المراجع من ذلك
من خللل بذل العناية والمهارة المهنية المعقولة وفي سبيل ذلك يجب
على المراجع اتيخاذ موقف فوري تيجاه أي أمور قد تيشجع الدلارة على

ارتيكاب الغش والحتيال، مثل الظروف  القتصادلية التي يمكن ان
تيجعل الدلارة تيرغب في المغالة في مقدرتيها الربحية ومقدرتيها على
القتراض، أو عدم كفاية راسمالها العامل وغير ذلك من أمور تيساعد
لا لنشاط العميل، كما أو تيشجع الدلارة وعلى المراجع ان يكون متفهم

يجب ان يوسع دلراسته لنظم الرقابة الداخللية التي وضعتها الدلارة
.)1(لمنع وقوع الغش والحتيال

وفي المملكة المتحدة فان استطلعات الرأي التي سبقت نشر تيقرير
لجنة كادلبري اوضحت انتشار نماذج من العتقادلات الخاطئة لدور

المراجع وما يمكن ان يتحقق من عمله، واثبتت هذه الستطلعات ان
لا، مثلما تينتشر بين هذه العتقادلات تينتشر بين الفئات الواعية مالي
المجموعات الخلرى، ومن النماذج العامة لتصور دلور المراجع ان

واجب المراجع ان ينبه من خللل تيقريره الى مدى التدهور والمخاطر
التي تيحيط بالشركات، وقد أدلى هذا التوقع الى رفع كثير من القضايا

امام المحاكم ضد المراجعين.
 مكونةSir Adrianم تيحت رئاسة 1999تيكونت لجنة كادلبري في مايو 

) وسوق الوراق الماليةFRSمن مجلس معايير التقارير المالية (
) والمحاسبين المهنين، وذلك لدراسة فجوة التوقعات فيLSEبلندن (

المراجعة، ولصدار معايير تيحكم اعدادل البيانات المالية، ولضفاء حد
أدلنى من المصداقية على كل من التقارير المالية ومقدرة المراجع
على تيوفير ما يتوقعه مستخدمو هذه القوائم من حقائق تيظهر هذه

القوائم في ظل غياب إطار واضح يحكم الرقابة على أعمال المديرين
وعدم وجودل معايير واضحة في هذا الشأن وفي ظل المنافسة

الشديدة بين شركات المراجعة وهذه أمور جعلت من الصعوبة ان
.)2(يقوم المراجعين بما يتوقع منهم

الجامعية،             (    -1 الدار لسكندرية، الثالثة، وتحدياتاللفية المشكلتالمعاصرة لمواجهة المراجعة مهنة تطوير دانيالغالي، ص )  2001جورج 404م،
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من أهم النتائج التي تيوصلت اليها لجنة كادلبري المكلفة بدراسة
موضوع فجوة التوقعات وتيوضيح مسئولية المراجع في هذا الشأن. انه

يصعب على المراجع في ظل الظروف  المحيطة بمهنة المراجعة ان
يأتيي بما يتوقع منه، وذلك لعدم وجودل إطار يحكم عمل المراجعين في
ظل شدة المنافسة بين ممارسي المهنة والتدهور غير المتوقع الذي
حدث للشركات في المملكة المتحدة، وانتشار ظاهرة التحريف في

البيانات، وتيوقع مستخدمي القوائم المالية ان واجب المراجع ان ينبه
هؤلء المستخدمين بمدى التدهور والمخاطر التي تيحيط بالشركات،
المر الذي أدلى الى زايادلة الفجوة بين ما يتوقعه هؤلء المستخدمين

وما يجب ان يقوم به أو يؤدليه المراجع، وفي محاولة لسد هذه الفجوة
اقترحت اللجنة ان يوسع نطاق التقرير الذي تيرفعه الدلارة الى

المساهمين، وأوضحت ان دلور المراجع هو إبداء الرأي، واقترحت
اللجنة ان يتضمن التقرير واجبات ومسئولية الدلارة، وان يتضمن
لا عن نطاق واجبات ومسئولية الدلارة، وان تيقرير المديرين تيقرير

لا عن نطاق الرقابة الداخللية كما أوضحت يتضمن تيقرير المديرين تيقرر
مسئوليات مجلس الدلارة، ولجان المراجعة ومسئولية الدلارة

.)1(التنفيذية وغير التنفيذية، أوضحت هذا كله فيما يسمى بدليل العمل 
لا لدى العامة بشأن دلور     لا خلاطئ وتيرى الباحثة أن هناك أعتقادل

المراجع في المجتمع، وأن العديد من التوقعات ليس من الممكن
لل عن استحالة ذلك من الناحية العملية، حيث يرى ان نتائج تيلبيتها، فض
لا من مستخدمي القوائم الدراسات الستقصائية اسفرت عن أن كثير

المالية التي تيمت مراجعتها يعتقدون بان التقرير الخالي من
التحفظات يدل على ان المراجع يضمن دلقة القوائم المالية محل

المراجعة، هذا بالضافة الى قدرة المنشأة على الوفاء بكافة
التزاماتيها. كما يتوقع مستخدمو القوائم المالية من المراجع إعطاء

اشارات للنذار المبكر بفشل المنشأة في مزاولة النشاط وعلى
الرغم من تيأكيد معايير المراجع الخالي من التحفظات ل يتضمن قدرة
المنشأة على الستمرارية والنمو في مزاولة نشاطها في المستقبل،

وقد أظهرت نتائج إحدى الستقصاءات التي تيمت بتكليف من لجنة
دلراسات تيوقعات الرأي العام حول مهنة المراجعة المنبثقة عن المعهد

%) من الرأي العام يعتقد ان39الكندي للمحاسبين القانونيين ان (
تيقرير المراجعة النظيف يعني عدم وجودل مشاكل مالية خلطرة تيؤثر

على الشركة، في الوقت الذي يقتضي فيه واجبه المهني ان هذا المر
يتوقف على ما اذا كانت الحقائق والظروف  التي تيوصل اليها المراجع
تيثير شكوكه حول مقدرة المنشأة على الستمرار في مزاولة نشاطها

فان واجبه المهني يوجب عليه ان يبددل هذه الشكوك أو يفصح عنها
في تيقريره.

أسلوب صياغة التقرير:-2
يعد تيقرير المراجع المستقل وسيلة لتوصيل رأيه عن صدق
وعدالة القوائم المالية التي قام بمراجعتها للمساهمين والطراف 

الخلرى المستخدمة للتقرير، ويحددل مسئولية المراجع في إبداء الرأي
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فيما اذا كانت القوائم المالية قد عرضت بشكل صادلق وعادلل، وعلى
الرغم من ان مفهوم الصدق والعدالة قد وردل في قوانين مزاولة مهنة
لا ما يلجأ اليه كمقياس لحل المنازاعات والقضايا، إل انه المراجعة وكثير
لا غير كمي وكغيره من المقاييس غير الكمية يصعب التيفاق يعد مقياس

عليه، كما انه عرضة للخلف  فاذا كان المقياس غير محددل، يكون
لا، المر الذي يؤدلي الى اللجوء في الرأي المبني عليه غير محددل ايض

.)1(كثير من الحالت الى تيفسير مفهوم الصدق والعدالة
لا للخلط الواضح بين واجبات ومسئوليات الدلارة وبين ونظر
مسئوليات المراجع، ولتضييق فجوة التوقعات في تيقرير المراجع،

لا للمتطلبات المهنية ، وللوفاء باحتياجات مستخدمي التقرير وفق
أجريت في المملكة المتحدة بعض التعديلت والضافات على تيقرير

) واعتمد العمل بهSAS 600المراجعة صدر معيار تيقرير المراجعة (
 سبتمبر30م للقوائم المالية المنتهية في أو بعد 1993في مايو 

)2(م، ومن أهم التعديلت التي اوردلها المعيار: 1993

ان يكون تيرتييب التقرير قبل البيانات المالية وبعد قائمة-1
واجبات الدلارة.

بما ان إبداء الرأي عن صدق وعدالة البيانات المالية نتاج-2
لخليط من الحقائق والحكام المهنية، فهو غير قاطع وجازام،
بل يمثل دلرجة معقولة من القناعة بمايستوجب ذكر ذلك في

صدر التقرير ليسهل استيعابه بواسطة متلقيه.

إظهار مسئوليات وواجبات الدلارة في صدر التقرير.-3

:عدم القدرة على توصيل نتائج المراجعة للمستخدمين-3
تيرى  الباحثة ان المستخدمين لتقارير المراجعين عن القوائم

المالية يعتقدون ان تيقارير المراجعة الموحدة من حيث الشكل
وطريقة الصياغة ليس لها فاعلية في تيوصيل نتائج عملية المراجعة.
لا فهمه لغير المتخصصين في فاسلوب هذه التقارير من الصعب جد

مجالت المحاسبة والمراجعة، بل يصعب فهمه من جانب بعض
المراجعين، ويؤيد رأيي بالدراسة التي اجراها المجمع المريكي

م والتي تيوصلت الى ان اسلوب1978للمحاسبين القانونيين عام 
صياغة رأي المراجع في تيقريره عن القوائم المالية يثير اللبس

يايد رأيي بالدراسة ويخطئ عادلة المستثمريون في فهم معناه، كما 
م في المملكة المتحدة1991) عام Hatherly, et alالتي أجراها  (

اوضحت ان التعديل في عبارات التقرير النمطية القصيرة، تيرتيب عليها
حدوث تيباين بين مستخدمي تيلك التقارير فيما يتعلق بتفسيرها، كما

ان تيصورات هؤلء المستخدمين بخصوص مسئوليات كل من
المراجعين والدلارة لم تيتغير بدرجة كبيرة.

:performance gapالمستوى الثاني: فجوة الداء 
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يقصد بفجوة الدلاء التباين الواضح بين الواجبات التي يتوقعها
مستخدمو القوائم المالية المراجعة من أدلاء المراجع، هذه الفجوة

يمكن تيقسيمها الى نوعين فجوة بين الواجبات المتوقعة من المراجع
لا لمعايير الدلاء المهني المتعارف  عليها، ومن واجبات المراجع وفق
لا لمعايير الدلاء المهني وبين الدلاء فجوة بين واجبات المراجع وفق

.)1(الفعلي الذي يقوم به المراجع 
وترجع الى عدة أسباب أهمها:

نقص الكفاءة المهنية للمراجع.-1

انخفاض جودلة الدلاء المهني.-2

مخاطر المراجعة.-3

-نقص الكفاءة المهنية:1
يقصد بالكفاءة المهنية للمراجع المعرفة الفنية الكافية في
مجالت المحاسبة والمراجعة والمهارة في تيطبيق العناية المهنية

الواجبة عند أدلاء المراجع لمهمة الفحص واعدادل التقرير، ومن ثم فان
لا من مفهوم بذل العناية المهنية يفرض على المراجع مستوى معين
مسئولية الدلاء يجب تيحققه بواسطة المراجع، حيث يجب ان يبذل

العناية المهنية الواجبة في التحقق من أدللة الثبات التي يعتمد عليها
في إبداء رأيه الفني المحايد كافية ومناسبة لتدعيم وتيأييد رأيه الفني،

لا لن هذه الدللة ليست حاسمة في كل الحالت فان مفهوم ونظر
العناية المهنية الواجبة يعترف  بان المراجع معرض للخطأ في الحكم

والتقدير، وعلى الرغم من ان الكفاءة المهنية مفترضة في أدلاء
المراجعين، إل ان هذا الدلاء قد تيعرض الى كثير من النتقادلات، حيث

يرى البعض ان المراجعين يعملون في مجالت ل يتوافر لديهم فيها
التأهيل العلمي والتدريب الكافي، في الوقت الذي يكون فيه الواجب
عليهم ضرورة التمتع بمستويات رفيعة من التأهيل والتدريب الكافي،

فيما يزيد من فجوة التوقعات ويؤكد ذلك القضايا الكثيرة المرفوعة
على المراجعين في هذا الشأن فقد طالب احد المستثمرين بالتعويض

لخسارتيه في الستثمار نتيجة للخداع الذي وقع فيه، ولم يكتف برفع
قضية ضد الشركة المستثمر فيها، لكنه قام برفع قضية ضد مراجع

الشركة باعتباره الشخص الوحيد المؤهل الذي يمكن ان يوفر النصح
للمستثمر، وقد ارتيفع عددل القضايا المرفوعة ضد المراجعين في

) قضية خللل239000 الى 86000الوليات المتحدة المريكية من (
) مليون قضية معلقة،8م، وجدت (1982- 1962الفترة من عام 

فضل عن هذا فان عددل القضايا التي رفعت ضد المراجعين في
الخمسة عشر سنة الخليرة اكبر مما رفع من تياريخ مزاولة المهنة في
لا لن القضاء المريكي يقبل رفع دلعوى قضائية الوليات المتحدة، نظر

.)2(على المراجع ولو وقع ضرر بسيط على العميل
هذا وقد ادلى تيصاعد الدعاوي القضائية ضد المراجعين في
السنوات الخليرة الى حدوث تيغيرات جوهرية في مهنة المحاسبة

،ص -      1 السابق  .206المرجع
السلسل - .    ,   (  ,    , 2 دار الكويت نظريةالمحاسبة عباسمهديالشيرازي 196ص )  1990د
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والمراجعة، فبجانب الخسائر المادلية الطائلة التي لحقت بمكاتيب
المحاسبة والمراجعة في الوليات المتحدة المريكية، عانت المهنة

معناة كبيرة من أضرار فقد ثقة مستخدمي القوائم المالية المراجعة،
لهذا شكل المجمع المريكي للمحاسبين والمراجعين القانونين عام

م لجنة مسئوليات المراجع لدراسة دلور ومسئوليات المراجع1974
لا مجموعة1978المحايد، وفي العام  م، جاء تيقرير هذه اللجنة متضمن

من القتراحات الهامة تيهدف  الى استردلادل ثقة الجمهور بمهنة
المراجعة، فضل عن هذا قامت اللجنة استجابة للدعاوى القضائية ضد

المراجعين باتيخاذ الجراءات اللزامة لعادلة الثقة في المراجعة
لا أدلنى فوضعت مجالس المحاسبة والمراجعة في الوليات المتحدة حد

للمستوى التعليمي الواجب تيوافره في المتقدمين لممارسة المهنة،
لل عن هذا وضعت معايير للرقابة على جودلة الدلاء التي تيخضع لها فض

 .)1(مكاتيب المراجعة 
انخفاض جودة الداء المهني:-2

يرى البعض انه تيوجد العديد من العوامل التي تيؤدلي الى تيقليل
جودلة أدلاء عمليات المراجعة من جانب المراجعين، ومن ثم زايادلة عدم

رضا المجتمع عن عملهم هذه العوامل تيتمثل في:
يقوم المراجعون فيما بينهم بالتنافس للحصول على عمليات-1

مراجعة جديدة أو لعدم فقد العمليات المالية.

قبول أتيعاب قليلة عن عمليات مراجعة ل تيتناسب مع المجهودل-2
اللزام لدلائها نتيجة للمنافسة.

تيأدلية خلدمات للعملء باتيعاب قليلة للحصول على رضاء هؤلء-3
لا. العملء وضمان تيجديد تيعيينهم سنوي

عمد التحفظ بشأن استمرارية العميل في مزاولة النشاط عندما-4
لا لعدم فقد العميل. يكون ذلك ضروري

إتيباع سلوك متساهل مع العملء نتيجة لدلراك المراجعين ان-5
العملء غير راضيين عن دلورهم.

زايادلة عمليات الندماج بين مكاتيب المراجعة الكبرى للحصول-6
لا على مهنة على عمليات مراجعة كبيرة المر الذي يحدث ضغوط

المراجعة وان هذه العوامل تيضعف من موقف المراجع ويترتيب
عليها انخفاض جودلة الدلاء في المراجعة مما يزيد من فجوة

التوقعات، ولتأييد ذلك أجرى دليوان المحاسبة العامة في الوليات
المتحدة المريكية دلراسة عن جودلة أدلاء المراجعة في إحدى

م، وخللص فيها الى ان1989عشرة مؤسسة افلست عام
المراجعين في ست من هذه المؤسسات لم يؤدلوا المراجعة كما
يجب ، ولم يعدوا تيقارير عن المشاركة في هذه المؤسسات وعن

المصريين -  .   ,           ,      ,1 الثالثللمحلسبين العلمي المؤتمر السوقفيمصر احتياجات لمقابلة المحاسبي الفصاح في مقوماتاللملءمة الناغي السيد محمود د
7أبريلص   25
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لا لمعايير المهنة في الوليات أوجه القصور في نظم الرقابة وفق
.)1(المتحدة المريكية

-مخاطار المراجعة:3
من الحقائق المتعارف  عليها ان مهنة المراجعة لمستخدمي
القوائم المالية المراجعة التأكد الكامل بان هذه القوائم خلالية من

لا عند لا من عدم التأكد والمخاطر دلائم الخلطاء، ومن هنا فان هناك قدر
اعتمادل مستخدمي القوائم المالية على تيقارير المراجع، ومن ثم يجب

على المراجعين ان يهيئوا انفسهم لتقبل مستويات اكبر من الدلاء
المهني للوفاء باحتياجات هؤلء المستخدمين لكتشاف  الخلطاء

والتزوير الموجودل في القوائم المالية. فمستخدموا القوائم المالية
يتوقعوا ان يقوم المراجعون بالبحث عن كافة مظاهر الغش والتزوير

والتبليغ عنها، حيث ينطوي هذا الغش على أنماط متعددلة من
التصرفات، مثل التلعب بالسجلت أو المستندات سوء تيوزايع الصول،

حذف  أو الغاء آثار العمليات من المستندات أو السجلت، تيسجيل
عمليات وهمية، سوء تيطبيق السياسات المحاسبية، في الوقت الذي

تيتحمل فيه الدلارة وليس المراجع مسئولية منع اكتشاف  الغش
والخطأ من خللل تيطبيقها واستخدامها لنظم الرقابة الداخللية، ومن

المؤكد ان هذا العتقادل من جانب المستخدمين يزيد من فجوة
التوقعات، وما يجب ان يكون عليه أدلاء المراجع، وذلك على الرغم

من المخاطر التي يتعرض لها المراجعون عند إبداء الرأي، حيث تيكمن
مخاطر المراجعة في إبداء المراجع لرأي غير مناسب حول بيانات

مالية تيتضمن أخلطاء مالية، كأن يشهد بصدق وعدالة القوائم المالية
في الوقت الذي تيحتوي فيه هذه القوائم على قدر كبير من التحريف،
فقد عرف  مصطلح مخاطر المراجعة ضمن المصطلحات الواردلة في

كتاب المراجعة الصادلر عن الجمعية البريطانية بانها المخاطر التي
تينتج عن إعطاء المراجع لرأي غير صحيح، غير مناسب في القوائم
المالية وتيحتوي مخاطر المراجعة على ثلث مكونات هي المخاطر
المتعلقة بطبيعة النشاط (مخاطر حتمية- مخاطر موروثة- مخاطر

.)2(الرقابة- مخاطر عدم الكتشاف )
هذا وتيعرف  المخاطر المتعلقة بطبيعة النشاط بانها (قابلية رصد

الحساب أو نوع من العمليات للتعرض للخطأ بدرجة كبيرة سواء كان
بمفردله أو عندما يتم تيجميعه مع أرصدة أخلرى بغض النظر عن نظم

الرقابة الداخللية المتعلقة به).
أما مخاطر الرقابة فيقصد بها (المخاطر التي تينتج عن خلطأ يمكن ان

لا (جوهري) يحدث في رصيد حساب أو نوع من العمليات يكون مهم
سواء كان بمفردله أو تيم تيجميعه مع بعض الخلطاء في الرصدة

والعمليات  الخلرى والتي تيمنع أو تيكشف أو تيصحح في وقتها بواسطة
النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخللي، اما مخاطر عدم الكتشاف 

فيقصد بها (المخاطر الناتيجة عن اكتشاف  اجراءات المراجعة
الساسية للخلطاء الموجودلة في أرصدة الحسابات أو في نوع من

مرجعسابقصص -       ,     1 أمرسون توماسو 225 - 224وليم
صص -  .       ,   2 الدينمحمدمتوليموجعسابق دعصام 212 - 211أ
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العمليات التي تيكون مهمة (جوهرية) سواء كانت بمفردلها أو عندما
.)1(تيجمع مع أخلطاء أرصدة وعمليات أخلرى

هذا وتيجدر الشارة الى ان هناك علقة موجبة بين كل عنصر
من عناصر المخاطر الثلثة وبين مخاطر المراجعة ككل في الوصول

الى رأي غير مناسب لحقيقة وعدالة القوائم المالية، كأن يصل
المراجع لرأي بان القوائم المالية تيحتوي على اخلطاء جوهرية بينما

العكس صحيح، أو ان يصل المراجع من خللل نتائج الفحص بان
القوائم المالية ل تيحتوي على تيحريف مع أنها غير ذلك، وفي الحالتين
لا غير مناسب للحقيقة، في الوقت الذي يتوقع فيه يصدر المراقب رأي

مستخدمو القوائم المالية من تيقرير المراجع الحصول على كافة
الحقائق المالية، وان غير هذا يترتيب عليه حدوث فجوة في التوقعات

(فجوة تيوقعات التقرير) والتي تيحدث عندما تيكون وجهة نظر
الممتهنين والعامة مختلفة حول ما يجب ان يتضمنه تيقرير المراجع.

نتيجة للمخاطر المحيطة بإجراءات المراجعة قد يصدر المراجع
لا غير مناسب للحقيقة بسبب عدم جودلة أدلاء المراجع (جودلة تيقرير

المراجعة) فيكون عرضة لمسئولية الهمال في الدلاء المهني فتحدث
فجوة الدلاء والتي تيظهر عندما ل يلتزم المراجع في أدلائه بمعايير
الدلاء الموضوعية من جانب المنظمات والهيئات المنظمة لمهنة

المراجعة.
نتيجة لهذا يجب على المراجع ان يقوم بتصميم برنامج

واجراءات المراجعة بالشكل الذي يوفي بتوقعات المستخدمين ويجب
ان تيتحرك المهنة في اتيجاه قبول مسئوليات أكثر لكتشاف  الخلطاء

والغش والحتيال في القوائم المالية، كما يجب على المراجع ان
يستخدم الحكم المهني في تيقدير عناصر مخاطر المراجعة وان يصمم

اجراءات المراجعة التي تيمكنه من تيقليل مخاطر المراجعة لدلنى
مستوى يمكن قبوله.

ومن هنا تيرتيبط مخاطر المراجعة بجودلة المراجعة التي وردلت بالبيان
)2() الصادلر عن المعهد المريكي للمحاسبين القانونيين47رقم (

 )The American Institute of Certified Public
Accountants (

جودلة المراجعة تيتحقق عندما يقوم المراجع باكتشاف  الخلطاء
والتقرير عنها وتيقليل مخاطر وجودلها الى ادلنى دلرجة ممكنة، وكلما
زاادل احتمال اكتشاف  الخلطاء الجوهرية كلما زاادلت جودلة المراجعة،
وكلما قل احتمال اكتشاف  هذه الخلطاء كلما قلت جودلة المراجعة،
وعلى الرغم من ذلك هناك تيفاوت واضح في جودلة أدلاء المراجعين،
وهناك العديد من القضايا تيم رفعها ضد هؤلء نتيجة لعدم التزامهم

.)3(بمعايير الدلاء المهني وعدم بذل العناية المهنية المتعارف  عليها
المستوى الثاث: فجوة اللتزام (المسئولية):
تيرجع فجوة اللتزام الى مجموعة من السباب منها:

نقص المعرفة لدى العامة بواجبات ومسئولية المراجع.-1
مرجعسابقص -        ,    1 أمرسون و توماس 219وليم
السابقص -    2 220المرحع
مرجعسابقص -  .     ,   3 الدينمحمدمتولي دعصاام 193أ
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اخلتلف  الحكام القضائية في شأن مسئولية المراجع.-2

الشك في حيادل واستقلل المراجع.-3

/نقص المعرفة لدى العامة بواجبات ومسئولية المراجع:1
يتوقع العامة من المراجع المعرفة واللمام الكاف  بشئون

الشركة ونظم إدلاراتيها وبذل كل الجهد في الفصاح عن كل الحقائق
التي تيظهرها القوائم المالية، كما يتوقع العامة اهتمام المراجع

بامكانية وقوع كل من الغش والسلوك غير القانوني للدلارة، والتعرف 
ما اذا كانت الدلارة قد اوفت بمسئولياتيها بوضع نظم الرقابة الداخللية
التي تيضمن حماية الصول من السرقة والخلتلس وسوء الستعمال،
بينما يرى المهنيون ان المسئولية المباشرة المتعلقة بالقوائم المالية

تيقع على عاتيق الدلارة. أما واجبات ومسئولية المراجع فتتمثل في
مراجعة المعلومات وإبداء الرأي فيها.

فيما يتعلق بمسئولية المراجع في اكتشاف  الخلطاء والغش يرى
العامة ان رفع الدعاوى القضائية ضد المراجع أمر واجب حتى ولووقع
ضرر بسيط على العميل، حيث تيتصف بيئة المراجعة في وقتنا الحاضر
بالميل الشديد نحو مقاضاة المراجع المر الذي يشغل المهنة بالعديد
من الدعاوى المدنية والجنائية والنذارات القضائية، فالمراجع يواجه

في الوليات المتحدة المريكية والمملكة المتحدة مسئوليات قانونية
لل عن صرامة الحكام القضائية لم تيكن معروفة في الماضي، فض

الصادلرة ضد المراجع، هذه القضايا تيرجع الى الزيادلة المضطردلة في
افلس الشركات بسبب موجات الكسادل القتصادلي فيلجأ الطرف 

الثالث الى مقاضاة المراجع الذي أبدى رأيه عن القوائم المالية
لا بتعويضه عن الضرار التي لحقت به وقد للشركات المفلسة مطالب

كشفت بعض الدراسات التي اجريت في هذا الشأن ان اسباب فشل
هذه الشركات يرجع الى سوء الدلارة وان الغش والتلعب قد تيم

بتدبير من إدلارة هذه الشركات في الوقت الذي اوضح فيه تيقرير لجنة
.)1(م1974مسئوليات المراجعين التي شكلت عام 

ان المراجع ل يعد مسئول عن اكتشاف  الغش طالما انه بذل
العناية المهنية في ادلاء مهمته، كما اوضحت اللجنة فيما يتعلق

بمسئولية المراجع عن اكتشاف  الغش والحتيال ان المراجع يجب ان
يولي اهتمامه بنظم الرقابة والمقاييس الخلرى المصممة لمنع هذا

الغش والحتيال. كما أنتهت اللجنة الى ان المراجع من واجبه البحث
عن الغش والحتيال من خللل بذل العناية والمهارة المهنية

.)2(المعقولة
وتيرى الباحثة إن المستثمرين وحملة السندات والدائنين يلجأون

الى مقاضاة المراجع في حالة فشل الشركات دلون تيحديد من
المتسبب في هذا الفشل وما اذا كان المراجع أو الدلارة هو المتسبب

في هذا الفشل، هذا بالضافة الى زايادلة خلضوع تيقرير المراجع
للمحاكم في الوليات المتحدة المريكية، كما ارتيفعت اقساط التأمين

،صص -      1 السابق 165 - 164المرجع
2 ,   ,  )    ,    . العربية-  النهضة دار القاهرة بحوثفيمراجعةالحسابات أبوطبل عيسي 95ص ) 1991 – 1990د
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لهيئات المراجعة حيث وصلت الى خلمسة اضعاف  ما كانت عليه عام
م في الوليات المتحدة المريكية يلحظ ان مسئولية المراجع1984

تيجاه الطرف  الثالث غير محددلة، فالوليات الجنوبية تيأخلذ بالمفهوم
الواسع في مسئولية المراجع وتيرى ان مسئولية المراجع تيمتد لتشمل
أي فردل من المتوقع ان يعتمد على القوائم المالية للمراجعة، اما في
ثلث الوليات المتحدة فل يكون المراجع مسئول امام الطرف  الثالث
لا باهمال دلون للهمال إل اذا حددل المراجع عملية بعينها وأبدى عنها راي

بذل العناية المهنية الواجبة، وفي الوليات الشرقية من الوليات
المتحدة المريكية ل تيقع المسئولية على المراجع فلبد من وجودل

علقة تيعاقدية واضحة ومحددلة مع الطرف  الثالث.
/إختلف الحكام القضائية في شأن مسئولية المراجع:2

اخلتلفت الحكام القضائية التي أصدرها القضاء في كل من
المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا والوليات المتحدة المريكية حول
تيحديد المسئولية التقصيرية للمراجع وقد أظهرت هذه الحكام وجودل
اخلتلف  وعدم وضوح في تيحديد هذا النوع من المسئولية مما تيرتيب

عليه حدوث فجوة اللتزام (المسئولية) والتي يمكن ان تيحدث عندما
تيكون وجهة نظر الممتهنين والعامة مختلفة فيما يتعلق بمسئولية

لل عن اشياء تيخرج المراجع، حيث يرى العامة ان المراجع يعد مسئو
عن نطاق مسئوليته المهنية المتعارف  عليها، في الوقت الذي ل

يعترف  فيه المراجع بمسئولياتيه عنها، المر الذي أدلى الى اللجوء الى
.)1(المحاكم باعتبارها السبيل الوحيد للنصاف 

:/الشك في حياد واستقلل المراجع3
لا يلتزم الصدق في لا نزيه يقصد بحيادل المراجع أن يكون امين

شهادلتيه ويكشف عن الحقيقة في تيقريره ل يجامل ول يداري ول يتأثر
بمصلحة شخصية أو محبة أو نفوذ أو عداوة ول يبدي رأيه الفني إل بعد

اقتناع ويقين- فان طابت نفسه لما استخلص من رأيه ل يصح ان
يكتمه أو يحرف  فيه أو يخفي ما يصل الى علمه من وقائع أو انحراف 

.)2(أو مخالفات
من اجل هذا تيضافرت جهودل الفقه المحاسبي والمنظمات المهنية

والتشريعات المعاصرة على محاولة تيوفير مبدأ حيادل المراجع
واستقلله في عمله حتى يستطيع ان يبدئ رأيه الفني في القوائم
لا عن أية مؤثرات، المالية التي يقوم بمراجعتها بشجاعة وثقة وبعيد

وحتى يتمكن من أدلاء مهمته بموضوعية ودلون تيحيز كما ان حيادل
واستقلل المراجع يمثل حجر الساس بالنسبة لمهنة المراجعة لهذا
وضع مجمع المحاسبين القانونيين المريكي ثلثة معايير عامة تيهتم
بالتأهيل والصفات الشخصية للمراجع وعلقتها بجودلة ونوعية الدلاء
يخلصص المعيار الثاني من هذه المهني المطلوب من المراجع، وقد 
المعايير العامة لحيادل المراجع، وقد تيتطلب هذا المعيار من المراجع

ضرورة التمسك باستقلله وحيادله حتى يتمكن من أدلاء مهمته
بموضوعية دلون تيحيز، ومن ثم يجب ان يكون استقلل المراجعين

لل في الحقيقة والمظهر، و المانة الفكرية أو العقلية، لهذا يجب استقل
ص -   , 1 السابق 130المرجع
2 ,   ,   . ص -  مرجعسابق نور أحمد 75د
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لا من أية التزامات أو مصالح مع العميل، أو ادلارتيه أو ان يكون متحرر
أملك المنشأة للحتفاظ بثقة مستخدمي القوائم المالية التي يقوم

.)1(المراجع بابداء الرأي عنها
وعلى الرغم من ان استقلل وحيادل المراجع يكون من الهمية

بمكان كمفهوم من المفاهيم التي تيعتمد عليها نظرية المراجعة، إل ان
لا بعض كتابنا يرى انه على الرغم من ان المراجعين يفترض فيهم دلائم
الكفاءة المهنية، إل ان استقلل هؤلء المراجعين غير مفترض في كل

الحوال بسبب قيامهم بتقديم خلدمات اخلرى بخلف  المراجعة الى
عملئهم، مثل خلدمات الستشارات الضريبية والتي يكون لها علقة
مباشرة بالعمليات المحاسبية مثل اعدادل القرارات الضريبية بكافة

لل عن خلدمات التخطيط والفحص الضريبي، ومثل الخدمات أنواعها فض
الستشارية الدلارية، مثل تيحليل النظم المحاسبية القائمة وتيصميم
نظم محاسبية جديدة ومساعدة العميل على الحصول على بعض

.)2(المهارات الدلارية
تيرى الباحثة ان تيقديم المراجع لمثل هذه الخدمات للعملء تيجعله      

في بعض الحيان يقوم بدور المدافع عن العميل، وهذا المر ادلى الى
تيعرض مهنة المراجعة في السنوات الخليرة الى النقد من قبل بعض

اعضاء الكونجرس في الوليات المتحدة المريكية وغيرهم، ممن
يشعرون بأنه من غير الممكن تيقديم هذه الخدمات للعملء

والمحافظة في نفس الوقت على استقللهم وحيادلهم، كما ان
المنافسة بين مكاتيب المراجعة تيجعل من الصعب على المراجعين ان

لا على استقللهم، كما ان المراجعين تيحت ضغوط يحافظوا دلائم
لا في التحفظ عند ابداء الرأي في القوائم المنافسة قد يتردلدلون كثير

لا من فقد العميل. المالية خلوف

المبحث الثاني
أثر إلتزام المراجع بمعايير المراجعة العامة 

وقواعد السلوك المهني  على فجوة التوقعات
لا للدلارة ومجلس يعتبر دلور المراجع الخارجي الحيادلي ثانوي
لا حاسما وقاطعا في إكتشاف  ومنع إصدار الدلارة إل أنه يعتبر دلور

تيقارير مالية مضللة ، وإستجابة لذلك فقد أصدر مجلس معايير
المراجعة تيسعة نشرات جديدة عن معايير المراجعة العامة كجزء
أساسي من برامج فجوة التوقع وقد حددل المجلس نشرات معايير

)1(المراجعة العامة المرتيبطة بفجوة التوقعات على الوجه التيي : 
 :إكتشاف مزيد من التحريفات الجوهرية.1

1     ,      .  ,      . مرجعسابقص -  أبوطبل محمد عيسي د و المنعممحمودعبدالمنعم عبد 90د
ص -   ,  2 السابق 91المرجع
دت،ص                         )1( الزقازيق ،جامعة النتاجية الكفاية معهد ، نظريةتطبيقية دراسة ، نشراتمعاييرالمحاسبة ، احمد ابراهيم الدين بهاء 323محمد
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): مسئولية المراجع53نشرة معايير المراجعة رقم ( -1
الخارجي عن إكتشاف  الخلطاء والمخالفات والتقرير عنها

 .

): تيصرفات العميل غير54نشرة معايير المراجعة رقم ( -2
القانونية

أدلاء مـزيد من عمليات المراجعــة الفعــالة : .2

): دلراسة هيكل الرقابة55نشرة معايير المراجعة رقم (-1
الداخللية عند مراجعة القوائم المالية 

): إجراءات الفحص56نشرة معايير المراجعة رقم (-2
التحليلي 

): مراجعة التقديرات57نشرة معايير المراجعة رقم (-3
المحاسبية 

التيصال الفضل مع المستخدمين المعنيين : .3

): تيقارير عن القوائم58نشرة معايير المراجعة رقم (-1
المالية للمراجعة 

): دلراسة المراجعة59نشرة معايير المراجعة رقم (-2
لمقدرة الوحدة على 

الستمرار في مزاولة النشاط     

تيحسين التيصال مع الدلارة ومجلس الدلارة : .4

): تيوصيل هيكل الرقابة60أ- نشرة معايير المراجعة رقم (
الداخللية المرتيبط بأمور محددلة في عملية المراجعة 

):  التيصال مع لجان61ب- نشرة معايير المراجعة رقم (  
المراجعة 

وستتناول الباحثة أثر إلتزام المراجع بمعايير المراجعة العامة
وقواعد السلوك المهني  على فجوة التوقعات من خللل عدة

)1(مطالب على الوجه التيي : 

أثر إلتزام المراجع بمعايير المراجعة العامة وقواعد السلوك المهني
على فجوة التوقعات 

،ص      )1( السابق 327المرجع
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أشار البعض إلى أن صياغة مسئولية المراجع في بيان معيار 
) كانت أكثر إيجابية حيث جاءت على النحو53المراجعة رقم (

)2(التالي.

يجب على المراجع تيصميم عملية المراجعة بهدف  تيوفير ضمان
معقول لكتشاف  الخلطاء والمخالفات التي تيعتبر جوهرية ومؤثرة

على القوائم المالية . 
" إلى أن نشرة  معيارMADISON & ROSSقد أشار كل من "        

المراجعة والتي جاءت تيحت عنوان مسئولية المراجع عن إكتشاف 
الخلطاء والمخالفات والتقرير عنها . 

قد قدمت إرشادلات عن مسئولية المراجع في إكتشاف  أخلطاء       
العميل حيث عرفت النشرة الخلطاء بأنها التحريفات غير المتعمدة

أو الحذف  غير المقصودل في القوائم المالية ، بينما عرفت
المخالفات بأنها التحريفات المتعمدة أو الحذف  المقصودل في

القوائم المالية حيث تيتضمن تيلك المخالفات تيقارير إحتيالية تيرتيبط
) 26بإعدادل قوائم مالية مضللة (

قدم دل. منصور إطار مقترح لتضييق فجوة التوقعات في       
المراجعة من خللل إلتزام المراجع الخارجي بنشرة معيار المراجعة

): يستلزم تيطبيق الطار النظري المقترح أن يقوم المرجع53رقم (
)3(الخارجي بمجموعة من الجراءات على الوجه التيي : 

- القيام بدراسة تيحليلية لمخاطر المراجعة عند مستوى القوائم1
المالية وعند مستوى رصيد الحساب أو مجموعة العمليات التيية :

أ-  القيام بدراسة تيحليلية لمخاطر المراجعة عند مستوى القوائم  
المالية: 

ينبغي أن يقوم المراجع الخارجي بتقييم لمخاطر المراجعة للتحريف
الجوهري أثناء تيخطيط عملية المراجعة ، ويستلزم ذلك أن يقوم

المراجع بتوثيق الدراسة الخاصة بخصائص الدلارة والمنشأة
والصناعة والظروف  القتصادلية والمالية العامة مع الجابة على

بعض التساؤلت مثل هل هناك عوائق تيجارية أو عوائق أخلرى تيواجه
نشاط العميل وهل تيتعرض منتجات تيلك الصناعة إلى تيقادلم سريع
وهل تيعتبر الصناعة ذات بيئة تينافسية مرتيفعة وهل تينحرف  الرباح

لا عن المماثلة لها في الصناعة  . ).1(المقدرة للسنة الحالية جوهري

ب - القيام بدراسة تيحليلية عند مستوى رصيد الحساب أو   
مجموعة العمليات : 

ينبغي على المراجع الخارجي أن يقوم بتلك الدراسة التي تيسمى "
CONSIDERATION OF AUDIT RISK AT THE ACCOUNT BALANCE OR

TRANSACTION CLASS LEVELلمعرفة طبيعة وسبب قيمة "
التحريفات الجوهرية المرجح حدوثها في رصيد الحساب أو مجموعة

العمليات والمشاكل المحاسبية التي تيؤثر على رصيد الحساب أو

)2(                   . الثاني  العدد ، الداري القتصادي ،مجلةكلية فجوةالتوقعاتفيالمراجعة ، السيد البدويودشحاته أحمد ،ص  2009دمنصور 281م
،ص،      )3( السابق 285المرجع
،ص    )1( السابق 288المرجع
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مجموعة العمليات ، وينبغي على المراجع الخارجي في هذه الحالة
أن يقوم بتوثيق الرأي عن ما إذا كانت مخاطر التحريف الجوهري

تيعتبر مرتيفعة أو متوسطة أو منخفضة .
ج-القيام بدراسة تيحليلية لتقييم تيخطيط وأدلاء نتائج إخلتيار عملية    

المراجعة:

ينبغي أن يقوم المراجع الخارجي بتقييم تيخطيط وأدلاء عملية
المراجعة في ظل إتيجاه من الشك المهني حيث يجب أن يتأكد من

ملئمة السياسات المحاسبية في ضوء الظروف  المحيطة وما إذا
كان قد تيم إساءة إستخدامها بهدف  تيحريف المركز المالي للشركة

محل المراجعة أم ل ، كما يجب أن يقوم بتقييم نتائج إخلتيار
المراجعة وذلك من خللل وضع سياسات وإجراءات ملئمة لفحص

أوراق العمل  ودلراسة المقدار الكلي لخلتلفات المراجعة .
- الفصاح الكافي عن المخالفات في تيقرير المراجعة :2

إذ اكتشف المراجع الخارجي أن هناك مخالفات وأن القوائم
المالية قد تيأثرت بشكل جوهري بتلك المخالفات فإن المر يستلزم

أن يصر على تيعديل تيلك القوائم المالية فإذا لم يستطيع فيجب
عليه أن يعبر في تيقريره عن رأي متحفظ وإبلغ نتائج ذلك إلى لجنة

المراجعة أو مجلس الدلارة وتيرى الباحثة أن ذلك الفصاح سيؤدلي
)1(بطبيعة الحال إلى تيضييق فجوة التوقعات.

) 54أثر اللتزام  بالمعيار  رقم (
أصدر المجمع المريكي للمحاسبين القانونيين البيان رقم (

م تيضمن مسئولية المراجع عن التصرفات1988) في أبريل عام 54
القانونية للعملء وتيتضمن تيلك التصرفات ما يرتيكبه العميل ويؤثر

لا وجوهري على تيحديد قيم القوائم المالية ، ويعتمد هذا لا مباشر تيأثير
المعيار على تيقسيم التصرفات غير القانونية إلى نوعين رئيسيين

حيث تيختلف مسئولية المراجع عن إكتشاف  التصرفات غير القانونية
لا على نوع التصرف  غير القانوني ( ).28اعتمادل

تيرى الباحثة أن الطار المقترح لخطة عمل المراجع الخارجي في
) لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة يتمثل54ضوء المعيار رقم (

في البعدين التاليين:-

. تيضييق فجوة التوقعات من خللل تيقييم التصرفات غير القانونية1  
المكتشفة .

. تيضييق فجوة التوقعات من خللل إتيخاذ إجراءات مقترحة فيما2  
يتعلق بالتصرفات غير القانونية .

تضييق فجوة التوقعات من خلل تقييم التصرفات غير 
القانونية المكتشفة :

إذ ما تيبين للمراجع الخارجي أن أثر تيصرف  غير قانوني يعتبر
مؤثرا على القوائم المالية وأن ذلك التصرف  لم يتم المحاسبة عنه

،ص      )2( السابق 289المرجع
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بشكل صحيح أو لم يتم الفصاح عنه في القوائم المالية فإن المر
يستلزم من المراجع أن يقوم بإتيخاذ الجراءات التالية :-

الحصول على فهم لطبيعة ذلك التصرف  والظروف  التي حدث.1
فيها هذا التصرف  

الحصول على معلومات كافية نحو تيقييم آثار هذا التصرف  على.2
القوائم المالية 

تيطبيق إجراءات إضافية أخلرى إذا لزم المر للحصول على فهم.3
إضافي لطبيعة تيلك التصرفات 

إستشارة الخبراء بخصوص تيطبيق القوانين واللوائح الملئمة.4
والثار المحتملة على القوائم المالية 

. ينبغي على المراجع الخارجي التحفظ في إبداء الرأي أو المتناع5
عنه فيما إذا قام العميل بإعاقة حصول المراجع على دلليل الثبات

الكافي الذي يفيد فيما إذا كان التصرف  غير قانوني قد حدث أو من
يا على القوائم المالية.  يا جوهري ) 1(المحتمل أن يحدث مما يؤثر تيأثير

تضييق فجوة التوقعات من خلل إتخاذ إجراءات مقترحة  
فيما يتعلق بالتصرفات غير القانونية :

) الصادلر من المجمع54على الرغم من أن معيار المراجعة رقم (
المريكي للمحاسبين القانونيين قد نص على أنه ليس من الضروري

على المراجع الخارجي أن يقوم بتطبيق إجراءات معينة بصفة
خلاصة بغرض اكتشاف  التصرفات غير القانونية ، إل أنه يجب أن
يكون على علم تيام بإحتمال  مثل تيلك التصرفات غير القانونية

يمكن أن تيحدث ، فإذا اكتشف أثناء مراجعته للقوائم المالية أن
هناك تيصرف  غير قانوني قد حدث بالفعل وأثر بصورة جوهرية على
تيلك القوائم فإن المر يستلزم منه تيطبيق إجراءات معينة لمواجهة

آثار التصرفات غير القانونية مما يترتيب عليه تيضييق فجوة التوقعات
لا لمعايير الرقابة على في المراجعة بين ما يقوم به المراجع وفق

)2(جودلة الدلاء وما يتوقعه العميل منه من أدلاء . 

في هذا الصددل يرى البعض أنه ينبغي الكتفاء بالحصول على  
خلطاب في شكل إقرار من إدلارة المنشأة محل المراجعة بخصوص

إلتزامها بالقوانين واللوائح ومن ثم الطمئنان إلى عدم وجودل أي
تيصرفات غير قانونية وبالتالي فإن المر ل يتطلب في هذه الحالة
إجراء أي استفسارات شفوية منفصلة عن هذا اللتزام الكتابي .

& HUSSبينما يرى البعض الخلر ومنهم على سيبل المثال"
JACOBSأنه من الضروري إجراء إستفسارات شفوية إضافية "

مرجعسابقص -  .     ,    1 السقا إسماعيل أحمد السيد 439د

2 -) Flint. D., “Philosophy and principles of auditing; an introduction “ 1991, p. 145 – 146
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منفصلة من إدلارة المنشأة محل المراجعة بعدم وجودل أي مخالفات
)1(للقوانين واللوائح بغرض إيضاح أهمية وخلطورة تيلك المور . 

تيرى الباحثة أنه لتحقيق الغرض المنشودل من تيلك التأكيدات          
بعدم وجودل  أي مخالفات أو تيصرفات غير قانونية ، فإن المر

يستلزم الدمج بين  كل من النوعين السابقين من التأكيدات أحدهما
مكتوبة والخلرى شفوية حتى يمكن تيضييق فجوة التوقعات في

المراجعة فيما يتعلق بالتباين ببين تيوقعات المجتمع أو مستخدمي
القوائم المالية من المراجعين والدلاء الفعلي لهؤلء المراجعين

الطلع على محاضر إجتماعات الجمعية العمومية ومجلس.1
الدلارة واللجان الهامة في هذه الحالة ينبغي على المراجع الخارجي

أن يتأكد بنفسه من أن لجنة المراجعة ومجلس الدلارة قد تيم
إخلطارهم بشكل كاف  بخصوص التصرفات غير القانونية التي تيم

إكتشافها .

إجراء إخلتبارات التحقق الساسية للعمليات المالية الحاسمة.2
للتأكد من كفاءة وفعالية السياسات المرتيبطة بمنع حدوث

التصرفات غير القانونية .

:) 1() 59اللتزام بمعيار المراجعة رقم (
أصدر المجمع المريكي للمحاسبين القانونيين في أبريل عام

) حيث حل هذا المعيار محل59م معيار المراجعة رقم (1988
) بعنوان دلراسة المراجعـــة لمقدرة34معيار المراجعة رقم (

الوحدة على الستمرار في مزاولة النشاط .
ويعتمد هذا المعيار على مفهوم إستمرارية الوحدة حيث يفترض

إستمرار المنشأة في اعمالها عند إعدادل القوائم المالية مالم تيوجد
لا على أن معلومات تيشير إلى غير ذلك كما نص هذا المعيار أيض

الفترة المعقولة من الزمن هي عبارة عن الفترة التي ل يجب أن
) .31تيزيد عن سنة مالية واحدة بعد تياريخ الميزانية العمومية (

) قد فرض إلتزام59تيرى الباحثة أن معيار المراجعة رقم (
إيجابي جديد على المراجع الخارجي بضرورة تيقييم مقدرة الشركة

على الستمرار في مزاولة نشاطها حيث ركز هذا البيان على أن
مسئولية المراجع الخارجي أصبحت واضحة بلغة ل تيقبل اي غموض

أو تيأويل حيث ينبغي عليه تيوفير تيحذير كافي على فشل المشروع
وشيك الحدوث ، ومن هنا فأن عدم إلتزام المراجع الخارجي بتلك
لا الى ظهور فجوة التوقعات فمن جانب يرغب النشرة سيؤدلي حتم
مستخدمي القوائم المالية من المراجع الخارجي إعطائهم الضوء
لا الحمر من خللل تيحذيرهم التحذير الكافي والفصاح عنه إفصاح

لا ومن جانب آخلر فإن المراجع الخارجي بما جاء بتلك النشرة كافي

1)  )Naraynan. V.C., “Asis lf auditor liabilities rules”., journal lf accounting research Vol. 32. 
Supplement. 1994

موهبات المراجع - تخطيط المراجعة- دل. طارق عبد العال حمادل، ) )1(
.121م)، ص 2004، (السكندرية: الدار الجامعية، موسوعة معايير المراجعة
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أثناء أدلاءه لعملية المراجعة سيحقق ما جاء بتوقعات عملئه في هذا
الشأن مما يضيق تيلك الفجوة . 

إطار مقترح لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة من خللل إلتزام
) فيما يتعلق59المراجع الخارجي بنشرة معيار المراجعة رقم (

بالستمرارية :-
ينبغي على المراجع الخارجي تيحديد ما إذا لديه شك مادلي بخصوص
قدرة المنشأة على الستمرارية لفترة معقولة من الزمن أم ل فإذا
كان لديه شك مادلي في ذلك فإنه ينبغي أن يقوم بالجراءات التالية

على مرحلتين على الوجه التيي :
المرحلة الولى :- الطلع على المعلومات المالية الهامة 

المرحلة الثانية :- الفصاح الكافي 
 :- الطلع على المعلومات المالية الهامة المرحلة الولى

يجب الطلع على محاضر إجتماعات الجمعية العمومية ، ومجلس
الدلارة لمعرفة أي تيغيرات في عمليات المنشأة التي يمكن أن تيؤثر
لا مع إجراء عملية تيقصى لمعرفة عما إذا كانت المنشأة لا جوهري تيأثير

قد فقدت عميل هام من عملئها أو رفعت دلعوى قضائية عليها
تيتطلب تيعويضات أو مصاريف باهظة تيشير الى وجودل خلسائر

جوهرية محتملة تيؤثر على الستمرارية مع الطلع على المصادلقات
المرتيبطة بالدعم المالي حيث قد تيشير تيلك المصادلقات الي خلسارة

 .)1( تيسهيلت إنتمائية أو خلسارة ضمان

وفي هذا الصددل يشير البعض إلى أنه يجب دلراسة الظروف 
والحداث التي تيشير إلى إمكانية وجودل شك مادلي بخصوص مقدرة
الشركة على الستمرار لفترة معقولة من الزمن ، ومن أمثلة تيلك

 .)2(الظروف  والحداث مايلي

:-التجاهات السلبية ويشتمل على التي-1

إنخفاض في المبيعات  -

زايادلة التكاليف -

خلسائر تيشغيلية متكررة  -

عجز في رأس المال العامل  -

تيدفقات نقدية سلبية من العمليات  -

مؤشرات مالية رئيسية عكسية (أو غير ملئمة )-

 :-أحداث داخلية وتشتمل على التي-2

نظام محاسبي مشوش وغير كفء-

11- الزقازيق،ص                       ،جامعة النتاجية الكفاية معهد ، تطبيقية نظرية دراسة ، المحاسبة نشراتمعايير ، احمد ابراهيم الدين بهاء 323محمد
.123 دل. طارق عبد العال حمادل، مرجع سابق ، ص ) )2(
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فقد أفرادل أساسيين في الدلارة والتشغيل  -

تيوقف عن العمل أو وجودل مشاكل عمالية أخلرى  -

العتمادل المادلي على نجاح مشروع معين  -

إرتيباطات طويلة الجل غير إقتصادلية  -

أحداث خارجية وهي تشمل ظروف وأحداث أهمها على-3
:سبيل المثال

وجودل دلعاوي قضائية مرفوعة ضد الشركة .-

فقد إمتيازا أساس أو تيرخليص أو حق إخلتراع. -

صدور تيشريعات أو أمور أخلرى قد تيعرض المقدرة -
التشغيلية للشركة للخطر .

فقد عميل أو موردل رئيسي -

مؤشرات أخرى عن مشاكل مالية محتملة :-4

العجز في سدادل القروض أو أي تيرتييبات مماثلة -

التخلف عن سدادل تيوزايعات الرباح  -

إحتكار تيسهيل تيجاري عادلي من الموردلين  -

عدم الوفاء أو عدم اللتزام بمتطلبات رأس المال القانونية-
)1(

ج - البحث عن مصادر أو طارق جديدة للتمويل 

كما ينبغي على المراجع الخـارجي أن يقوم بالطلع علي تينبؤات
الدلارة مع تيوجيه الهتمام الي التدفقات النقدية وتيطبيق خلطط

الدلارة بأن الشركة سوف  تيستمر في أعمالها خللل سنة من تياريخ
الميزانية العمومية الحالية أم ل.

الفصاح الكافي 
إذا ما تيوصل المراجع الخارجي بعد إطلعه على المعلومات

المالية الهامة من المرحلة الولى المقترحة إلى أن هناك شك
مادلي فيما يتعلق بمقدرة المنشأة على الستمرار في نشاطاتيها

لفترة معقولة من الزمن فإن المر يستلزم منه أن يقوم بدراسة
كفاية الفصاح عن تيلك الظروف  وتيعديل التقرير النموذجي للمراجع

حيث يجب أن يتضمن ذلك التقرير فقرة تيوضيحية تيلى فقرة إبداء
لل عن ذلك الرأي أو النتيجة  الرأي حتى يكون الفصاح كام

صص -            1 ،مرجعسابق احمد ابراهيم الدين بهاء 326 -325محمد
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دور المنظمات والمعايير في تضييق فجوة التوقعات 
يعتبر تيقرير مراجعة الحسابات ذات أهمية قصوي بالنسبة

لمستخدمي القوائم المالية للمنشأة لحتوائة على رأي فني حول
مدى صدق وعدالة القوائم المالية ، وعلى الرغم من ذلك فإن

احتياجات مستخدمي القوائم المالية للمراجعة متجددلة ومتنوعة مما
يجعل وظيفة إبداء الرأي صعبة وذلك لتنوع احتياجات المستخدمين

وعليه يجب على  المراجعين قبل صياغة التقرير مراجعة تيلك
الحتياجات الراهنة بالنسبة للمستخدمين بما يحقق أغراضهم

وبالتالي تيضييق فجوة التوقعات . 
أما دلور المنظمات المهنية في تيضييق هذه الفجوة فقد جاء ع
طريق إصدار نشرات ومعايير تيتضمن إحتياجات مستخدمي القوائم

المالية وقد جاء في نشرة معايير المراجعة  الصادلرة عن مجمع
م والتي تينص1972المحاسبين القانونيين المريكي في نوفمبر 

لا لمكانه وجودل لا ومدرك على (يجب على المراجع أن يكون حذر
)1(الغش والحتيال عند إجراء الفحص العادلي) 

ويستطيع المراجع أن يتعرف  على الخلطاء والغش من خللل
فحصه الذي يتم في ضوء تيطبيقه معايير المراجعة المتعارف  عليها

إل أن مسئولية  المراجع الحيادلي عن الفشل في إكتشاف  الغش
يا عن الفشل في تيطبيق والحتيال تينهض عندما يكون الغش ناتيج

معايير المراجعة المتعارف  عليها .
يرى الباحثون أن هذه النشرة قد ركزت على مسئولية

مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن مسألة إكتشاف  الخلطاء
التي تيعتمد على مدى العناية المهنية من قبل المراجع وهذه العناية
تيتمثل في تيطبيق معايير المراجعة المتعارف  عليها والمقبولة قبول
يا ، كما يرى الباحثون أن هذه النشرة يمكن أن تيقلل من فجوة عام

التوقعات وذلك من وجهة نظر المراجع ولكن محور الهتمام
بالنسبة لتطبيق فجوة التوقعات هم مستخدمي القوائم المالية

المراجعة ، وعليه يجب تيقريب وجهات النظر حول مسئولية  مراجع
الحسابات المهنية وذلك فيما يتعلق بإكتشاف  الغش والتلعب
الجوهري في القوائم المالية المراجعة وذلك من خللل تينوير

المستخدمين عن مسئولية المراجع الخارجي المستقل في إكتشاف 
الخلطاء والغش لن التنوير يحد من فجوة التوقعات وذلك للفهم

)2(المتقدم لهؤلء المستخدمين .

) فقد أوضحت أنه ل17أما نشرة معايير المراجعة رقم (
يمكن العتمادل علي الفحص المادلي في إكتشاف  المخالفات

لا لمكانية وجودل القانونية لكنها حذرت المراجع بوجوب أن يكون يقظ
مثل هذه المخالفات القانونية والجدير بالذكر أن المخالفات

القانونية المشار إليها في النشرة تيتمثل على التلعب والخلطاء
وفي حالة عدم تيعاون الدلارة في حل هذه المخالفات فإن رأي

لا . المراجع قد يأتيي متحفزأ أو عكسي
1 ,   ,   ,     ,        , العدد -       البنات فرع الزهر جامعة التجارة لكلية العلمية المجلة المراجعة الرقابةعلىجودة معايير إتجاهاتتطوير المنعم أحمدحسينعبد هيثم

والعشرون   79ص, 2004الثاني
السابقص -    2 80المرجع
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م1974أصدرت لجنة مسئوليات المراجع التي تيم تيكوينها عام 
م وفيما يلي بعض1978والنتائج والتوصيات التي إنتهت إليها عام 

هذه النتائج المتعلقة بدور المراجع تيجاه المجتمع .
يتوقع مستخدمو القوائم المالية من المراجع المعرفة-

لل عن بذل واللمام الكاف  بشئون الشركة ونظام إدلارتيها فض
)1 (الجهد لتحسين نوعية مدى الفصاح عن القوائم المالية.

يتوقع مستخدمو القوائم المالية إهتمام المراجع بإمكانية-
كشف كل من الغش والسلوك غير القانون للدلارة  ,تيمثل
القوائم المالية وسلية لتوفير المعلومات الصحيحة لسوق

المال فهي بالتالي تيساعد على تيحقيق كفاءتيه وذلك لكونها
تيحول نشر المعلومات غير الصحيحة وإنتشارها في أسواق

المال

إن إدلراك الدلارة والعاملين بأن القوائم المالية ستتم-
مراجعتها يكون من شأنه التأثير عليهم 

إذا كانت المبادلئ المحاسبية المعقولة تيمثل ضوابط فإن-
)2(القوائم المالية يجب أن تيتقيد بهذه الضوابط وتيلك النماط. 

فيما يتعلق بمسئولية المراجع في إكتشاف  الغش والحتيال .
لا بنظم أوضحت اللجنة أن المراجع يجب أن يكون مهتم

الرقابة والمقاييس الخلري المصممة لمنع الغش والحتيال كما
أنتهت اللجنة إلى أن المراجع من واجبه البحث عن الغش والحتيال
والتي من المتوقع أن يكتشفها وذلك من خللل بذل العناية والمهارة

المعقولة هذا بالضافة إلى محافظة المراجع على نزعة الشك
المهنية وأن يحمى نفسه من التورط في علقات خلاصة مع أفرادل

العميل.
حددل المعهد المريكي للمحاسبين والمراجعين في النشرة

) في محاولة لتضييق فجوة التوقعات واجبات المراجع في59رقم (
هذا الشأن حيث تيمثلت في وجوب قيامة بتقديم النتائج التي تيوصل

إليها فيما يتعلق بوجودل المؤشرات الدالة على الشك في قياس
واجبات المراجع. 

لا مقدرة المنشأة على الستمرار وهذا بالطبع ملئم جد
لحتياجات مستخدمي القوائم المالية ويحد من مستوى فجوة
التوقعات وذلك لشعور هؤلء المستخدمين أن المراجع يقوم

بمستوى مهني رفيع في حالة تيعدي رأيه حول صدق وعدالة القوائم
المالية إلى أكثر من ذلك وهي قدرة المنشأة على الستمرار .

لا على ما سبق  تيرى الباحثة أن لمحاولة تيضييق فجوة تيأسيس
التوقعات في المراجعة بواسطة المنظمات المهنية فإنه يجب

التركيز على النقاط التيية:

1       ,           ,      . المحاسبة - -  مهنة إلىمؤتمر لبحثمقدم ا المراجعة الجودة تكاليف لنمازجقياسوتحليل تحليلية إتجاهاتدراسة المنعم أحمدحسينعبد هيثم د
    , مارس   القاهرة جامعة التجارة كلية 29ص 2003والمراجعة

2  , ص -   السابق 30المرجع
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يجب على المراجع تيطبيق معايير المراجعة المتعارف  عليها •
لا وذلك في إطار محاولته للحد من الخلطاء والمقبولة عموم

والمخالفات الجوهرية ذات الثر علي القوائم المالية 

ضرورة تينوير المستخدمين للقوائم المالية عن مسئولية مراجع•
الحسابات الخارجي في إكتشاف  الخلطاء .

على المراجع المحافظة على نزعة الشك المهنية لديه وأن يقوم  •
بدورة المتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد حول مدى صحة

وعدالة القوائم المالية وفق  أرقى المستويات المهنية عبارة عن
سلوكيات المراجع 

على المراجع عدم العتمادل على نظام الرقابة الداخللية فقط في•
منع الغش والحتيال 

على المراجع محاولة قياس المخاطر المستقبلية وتيقييم•
)1(المؤشرات التي يترتيب عليها مقدرة المنشأة على الستمرارية . 

المبحث الثالث   
دور إلتزام المراجع الخارجي بنشرات معايير 

الرقابة على جودة أداء مكاتب المراجعة في
تضييق الفجوة 

تمهيد:
إن إتيساع فجوة التوقعات في المراجعة بسبب التباين الواضح بين

تيوقعات المجتمع أو مستخدمي القوائم المالية من عملء المراجعين
والدلاء الفعلي لهؤلء المراجعين فقد نشأ إتيجاه متزايد نحو مقاضاة
المراجعين وانتشار الدعاوي القضائية المدنية والجنائية والنذارات
لل عن الجراءات التأدليبية المفروضة عليهم وقد أدلى القضائية فض

ذلك إلى صدور ووضع معايير تيدعو إلى إلتزام المراجع الخارجي بها
لحث مكاتيب المراجعة على ضبط وتيحسين أدلاتيها بشكل أكثر فاعلية
، المر الذي حذا بمعظم المجامع العلمية للمحاسبين القانونيين في

شتى انحاء العالم إلى إصدار مجموعة من معايير أدلاء لتلك
المكاتيب بالضافة إلى إجراءات للرقابة على حدودل عمل وأدلاء هذه

المكاتيب .
في هذا الصددل فقد قام مجمع المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلر

م بإصدار معايير للرقابة على جودلة الدلاء المهني1991في عام 
بمكاتيب المحاسبة والمراجعة ، وقد أقرت وزاارة التجارة والصناعة

برامج إلزاميه لتحقيق الرقابة على جودلة الدلاء المهني لتلك
المكاتيب، كما وضعت إجراءات للرقابة على حدودل عمل وأدلاء تيلك

1   ,   ,      ,       ,     . القاهرةمارس -  جامعة التجارة كلية والمراجعة المحاسبة مؤتمرمستقبلمهنة لرقابةجودةعملياتالمراجعة العام الطار الصباغ المولى أحمدعبد د
79ص   2003
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المكاتيب عن طريق زاملء المهنة بعضهم البعض والذي يشار إليه
بمراجعة النظير أو الزميل ، وقد حددل المجمع عشرة عناصر رئيسية

للرقابة على جودلة الدلاء المهني باللئحة التنفيذية لنظام رقابة
):21الجودلة بمكاتيب المحاسبة والمراجعة على الوجه التيي(

الستقلل .1

قبول عملء جددل وإستمرار العلقة معهم .2

تيجنب المور التي تيؤثر على موضوعية الدلاء المهني .3

الكفاية المهنية والشراف  .4

المشورة .5

الفحص الداخللي الدوري.6

تيطوير وتيدريب الموظفين .7

التعليم المستمر .8

اللتزام بشروط التسجيل .9

 )1(. .      التوظيف10
أما في جمهورية مصر العربية فقد أصدر المعهد المصري 

م إرشادلات المراجعة والتي1992للمحاسبين والمراجعين في عام 
) الذي يختص بالرقابة على مستوى أدلاء7تيضمنت الرشادل رقم (

مراقبي الحسابات وقد إشتمل هذا الرشادل على ستة عناصر منها
الرقابة – المهارة والكفاءة – الصفات الشخصية – التوجيه

والشراف  ...الخ وقد روعي في عناصر هذا الرشادل إتيفاقها مع
المعايير الدولية إلى حد كبير في هذا الشأن.

أما في الوليات المتحدة المريكية فقد اصدرت إحدى اللجان 
المنبثقة من المجمع المريكي للمحاسبين القانونيين إيضاح عن

معايير الرقابة على جودلة الدلاء وقد حددل ذلك اليضاح تيسعة عناصر
أساسية يجب على كل مكتب محاسبة أو مراجعة أخلذها في إعتباره

عند تيصميم نظام الرقابة على جودلة الدلاء وهذه العناصر هي:

الستقلل .1

تيخصيص موظفي المكتب على مهام المراجعة .2

الستشارة والسترشادل برأي الخلرين .3

الشراف  .4

التعيين والتوظيف .5

تيطوير القدرات المهنية .6

سابق،   )1( 307ص مرجع
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الترقي.7

قبول عملء جددل والحتفاظ بالعملء القدامى.8

)2(الفحص الدوري لبرامج الرقابة على جودلة الدلاء .9

تيلحظ الباحثة أن العناصر السابقة تيتداخلل وتيتشابك مع         
بعضها البعض فعلى سبيل المثال نجد أن كفاءة تيعيين الفرادل تيؤثر

تيأثيرا ملحوظا على ممارسة المكتب للسترشادل برأي الخلرين ، كما
أن سياسة التعيين والتوظيف تيؤثر على جودلة تيخصيص العاملين
على مهام المراجعة ، وتيختلف إجراءت الرقابة على جودلة أدلاء
مكاتيب المراجعة حسب حجم تيلك المكاتيب وهيكلها التنظيمي

وطبيعة ونوع ومهام المراجعة والخدمات الخلرى المقدمة للعملء
في هذا الشأن . ونظرا لهمية الموضوعات المتعلقة بدور إلتزام

المراجع الخارج بنشرات معايير الرقابة على جودلة الدلاء في تيضييق
فجوة التوقعات في المراجعة فقد ألزم المجمع المريكي

للمحاسبين القانونيين مكاتيب المحاسبة والمراجعة العضوية به
بالخضوع كل ثلث سنوات لدراسة إلزامية عن نوعية جودلة أدلاتيها

يطلق عليها مراجعة النظيف أو القرين حيث يقوم أحد مكاتيب
المراجعة بدراسة ومراجعة أعمال مكتب مراجعة آخلر يهدف  التأكد
من أن مكاتيب المراجعة ملتزمة بمعايير الرقابة على الجودلة التي
أصدرتيها لجنة معايير الرقابة التابعة للمجمع المريكي للمحاسبين
القانونيين ، وقد تيقع عقوبات على المكاتيب الغير ملتزمة بمعايير

الرقابة على جودلة الدلاء التي تيتدرج من إتيخاذ إجراءات تيصحيحية أو
تيوجيه اللوم أو النذار أو تيوقيع غرامات مالية أو إيقاف  العضوية

لمدة معينة أو الفصل منها.
إلتزام المراجع الخارجي بمعياري التوظيف والترقية في

تضييق فجوة التوقعات:  
ينبغي أن يتتبع مكتب المراجعة المعيار الخاص بتوظيف الموظفين

الجددل حتى تيضمن تيحقيق حد أدلنى لمستوى جودلة المبتدئين من
المراجعين ، ولتحقيق ذلك فإن المر يستلزم أن يقوم مكتب

المراجعة بتجميع معلومات عن خللفية وتياريخ هؤلء المراجعين
المبتدئين لشغل الوظائف المختلفة بالمكتب ، كما ينبغي على
مكاتيب المراجعة أن تيلتزم بمعيار الترقية ، بحيث ل يتم تيرقية
موظـفي المكتب إلى مستويات أعلى قبل استيفائهم للخبرة

)1(اللزامة لتحمل مسؤوليات الوظيفة الجديدة . 

وتيرى الباحثة أن وجودل معايير ملئمة في هذا الصددل يؤدلى
إلى إتيجاه إيجابي وتيحسين الدلاء لي عملية مراجعة مستقبلية ،

المر الذي يؤدلي إلى تيضييق فجوة التوقعات بين ما يتوقعه
مستخدمي القوائم المالية من أدلاء والدلاء الفعلي للمراجعة

الخارجي في هذا الشأن .

،ص     )2( السابق 310المرجع
محرم .                  –     1 ، الرابع العدد السلمية امدرمان بمجلةجامعة بحثمنشور ، المراجعة التوقعاتفي فجوة ، متولى الدينمحمد ،ص.   1423عصام 312هـ
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إلتزام المراجع الخارجي بمعياري الشراف وتخصيص
الموظفين

ينبغي أن تيخضع كافة أعمال مكتب المراجعة لمعيار الشراف 
الجيد على كافة مستوياتيه ، ويستلزم ذلك الحصول على بيانات

عامة عن العميل وإعدادل الستراتييجية العامة لدلاء المهمة ،
بالضافة إلى فحص جميع أوراق المراجعة والتقارير والقوائم

المالية والجداول والنماذج والستقصاءات.  أما فيما يتعلق بإلتزام
المراجع الخارجي بمعيار تيخصيص الموظفين فقد أشار "

HUTCHINSبأن ذلك يستلزم منه جدولة العمال وإعدادل موازانة "
الوقت لتحديد إحتياجات كل مهمة مراجعة من الموظفين مع تيحديد

الخطة الستراتييجية لحتياجات مكتب المراجعة من الموظفين
بالضافة إلى تيحديد الشخص المسؤول عن تيوزايع الوظائف اللزامة

)1(لتأدلية كل مهمة مراجعة. 

تيرى الباحثة أن إلتزام المراجع الخارجي بتلك المعايير سيؤدلى
بطبيعة الحال إلى تيضييق فجوة التوقعات بين ما تيوقعه مستخدمي

القوائم المالية وما أدلاه المراجع الخارجي في هذا الشأن .
إلتزام المراجع الخارجي بمعياري تنمية القدرات المهنية

والسترشاد برأي الخرين: 
يستلزم تيطبيق معيار تينمية القدرات المهنية من المراجع الخارجي
أن يقوم بالستعانة بسياسات وإجراءات وبرامج التعليم المستمر

والتدريب من خللل الدلاء.
لتدعيم المراجعين الجددل بمعايير المحاسبة والمراجعة

المتعارف  عليها في هذا الشأن كما ينبغي على المراجع الخارجي
أن يلتزم بمعيار السترشادل برأي الخلرين في حل قضايا ومشاكل

المراجعة حيث يستلزم المر في هذا الشأن رفع المر إلى شخص
أو أشخاص متخصصين ذو خلبرة ومعرفة كافية للبت في هذه

المشاكل والقضايا من دلاخلل وخلارج مكتب المراجعة وذلك من
خللل الستعانة برأي المجامع العلمية للمحاسبة والمراجعة من

ناحية والخبراء المتخصصين في حل تيلك المشاكل من ناحية
)2(أخلرى . 

 تيرى الباحثة أن إلتزام المراجع الخارجي بالمعيارين
السابقين سيؤدلى بطبيعة الحال إلى رفع جودلة أدلاء عملية المراجعة
مما سيكون له أكبر أثر في تيضييق فجوة التوقعات في المراجعة .

إلتزام المراجع الخارجي بمعيار الفحص الدوري لبرامج 
: الكفاية على جودة الداء

يستلزم تيطبيق هذا المعيار أن يقوم المراجع الخارجي
بالتحقق من أن مكتبة يلتزم ببرامج الرقابة على جودلة الدلاء

ويمكنه أن يقوم بالتفتيش بصفة ودلية على أعضاء مكتبة للتأكيد من

السابق،ص     )1( 313 -312المرجع
)2(  ,         . ص  فمرجعسابق ، متولى الدينمحمد عصام 327د

84



لا أن تينفيذ إجراءات الرقابة على جودلة العمل بها . كما يمكنه أيض
يقوم بالستعانة بأحد مكاتيب المراجعة الخلرى لجراء الفحص

الدوري لغراض التحقق من تينفيذ برامج الرقابة على جودلة الدلاء ،
المر الذي يرفع من دلرجة هذه الجودلة وبالتالي تيضييق فجوة

التوقعات في المراجعة . 
إلتزام المراجع الخارجي بمعيار قبول عملء جدد

 وإستمرار العلقة مع العملء الحاليين:
" أن المراجع الخارجيRECKERS"&" WINGأوضح كل من "

ينبغي عليه أن يلتزم بإجراءات تيساهم في إتيخاذ القرارات فيما
يتعلق بقبول عملء جددل ومواصلة العلقة مع العملء الحاليين ، ومن

ثم تيفادلي التعامل مع عملء ينقصهم المانة وحسن الخلق
وتيرى الباحثة أنه لكي يمكن تيطبيق ذلك المعيار فإن المر يستلزم

فحص القوائم المالية السابقة للعميل المرتيقب والستفسار قبل
التعاقد من خللل التحري عن العميل الجديد سواء من المحامين أو
البنوك أو مكاتيب المراجعة السابقة ، ول شك أن إخلتيار العملء ذو

السمعة الحسنة والمناء سيؤدلي بطبيعة الحال إلى عدم وجودل
مشاكل بين المراجع وعملء مكتبة مما يؤدلي إلى تيضييق فجوة

)1(التوقعات في المراجعة .

عوامل أخرى تساعد على تضييق فجوة التوقعات في
المراجعة:

التكامل بين المراجعة الداخللية والمراجع الخارجي:
عندما تيعرضت لسباب فجوة التوقعات في عملية المراجعة

وجدت أغلبها يتعلق بالمراجع ذاتيه ونتاج عملية المراجعة وهو الدور
المربوط بالمراجع الخارجي ، ول شك أن المراجعة الداخللية كطرف 

من أطراف  حوكمة الشركات ، وبإعتبارها مؤثر قوي في إنتاج
معلومات تيتسم بجودلة محاسبية عالية تيحقق تيوقعات المستخدميين
لها بما يضيق فجوة التوقعات في عملية المراجعة وذلك من خللل

علقتها التعاونية مع باقي الطراف  وبدعمهالدلاء أدلوارهم.

وفي مجال التكامل والتعاون مع المراجعة الخارجية فإن المراجعة
الداخللية يمكن أن تيؤثر علي الجراءات التي ينفذها المراجع

الخارجي وعند أدلاء مهام المراجعة الخارجية قد يعتمد المراجع
الخارجي علي أعمال أدلتيها وظيفة المراجعة الداخللية مسبقـا أو

      )2(.علي أعمال تيطلب منهامباشرة
تيرى الباحثة أن وجودل قسم للمراجعة الداخللية يمكن أن يؤدلي إلي

تيقليص حجم المهام والوقت اللزام لتنفيذ هذه المهام شرط أن
يتحلى المراجعون الداخلليون بالكفاءة والموضوعية واللتزام بقواعد
وآدلاب المهنة وتينفيذ جميع العمال الملقاه على عاتيقهم. كما يمكن

أن يحقق قسم المراجعة الداخللية الجيد في المنشأة وفرات في
التكاليف الخاصة بأتيعاب المراجع الخارجي.

)1(           . ،ص  السابق المرجع ، متولى الدينمحمد عصام 322د
)2(                     .  ، التجارة كلية ، القاهرة ،جامعة والدارة ،مجلسالمحاسبة فجوةالتوقعاتفيالمراجعة اهمية ، صادقحامدمصطفي ،ص   1914د 106م
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أثر تكامل المراجعة الداخلية والخارجية علي فجوة
 :التوقعات

إلغاء مسئولية عدم جودلة المعلومات المالية وقصور عمليات
المراجعة عن بلوغ تيوقعات مستخدمي التقارير المالية علي عاتيق
المهنيين ، تيحمل المراجعين لمسئوليات مهنية وقانونية ضخمة بما

يشكل ضغوط قد تيؤثر علي أدلاء المراجع لمهامة .وهو ما يعظم
فوائد التكامل بين المراجعة الداخللية والمراجعة الخارجية ويعكس
ليا علي المهمتين ، حيث يرتيقي بأدلاء كل منهما من جهة ، لرا إيجاب أث
كما أن هذا الرقي بمهمة المراجعة يحقق تيضييق فجوة التوقعات

من الجهة الخلري ، ويأتيي ذلك علي جانبين علي النحو التيي :-
تيوفير معلومات تيفصيلية حقيقة للدلارة تيساعد علي إتيخاذ-

القرارات الفعالة في الوقت والمكان المناسبين ، بالضافة
إلي بث الثقة في المعلومات الدالة علي الدلاء الدلاري.

تيأكيد سلمة النظمة المعلوماتيية المفحوصة ،وكذلك متانة-
نظم الرقابة الداخللية المعتمدة ،ومسار المعالجة وغير ذلك

، بما يسمح لها القضاء علي مواطن الخلل .
تيكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع ،-

تيقارير وملف المراجعة.
خلفض تيكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين النوعين

) 1(واستبعادل ازادلواجية العمل. 

التكامل لصحاب المصالح داخل المؤسسة والمراجع 
الخارجي:

أ- إطمئنان هؤلء الطــراف  عــن الــرأي المعــبر عنــه مــن قبــل
المراجع الخارجي.

ب- شمولية الرأي لكل العناصر الواردلة في القوائم الماليــة   
الختاميةباعتمادل التكامل  

بين النوعين .        
ج- اطمئنان المساهمين علي أموالهم.

دل- الضخ المتوازاي للمعلومــات المفحوصــة والــتي تيعــبر عــن  
الواقع الفعلي 

للعناصر المحتواة  في القوائم المالية ، مما يسمح  للطــراف 
)2ذات العلقة  من  اتيخاذ القرارات المناسبة .(

وهو ما يساهم بشكل مباشر في تيضييق فجوة التوقعات بفضل: 
أ- تيحمل المراجع مسئوليات أكثر لتلبية تيوقعات المستفيدين من

تيقارير المراجعة وخلاصة في مجالت اكتشاف  الغش والخطأ
والمخالفات والتصرفات  غير القانونية. 

،رسالة-                   ;  :    1 النيلين جامعة كليةىالدراساتالعليا ، الحدمنفجوةالتوقعاتفيالمراجعة في دورالمنظماتالمهنية ، العثمان النبيعبد ياسرعبد
      ، منشورة المحاسبةغير في 76مص  2006ماجستير

،ص -.         2 السابق المرجع ، 111صادقحامدمصطفي
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ب- تيحسين عملية التيصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع
ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والدلارة أو بين

المراجع ولجنة المراجعة .
ج- المحافظة علي إستقلل المراجع بفضل تيفعيل دلور المراجعة

الداخللية لتقتصر مهمة المراجع علي ابداء الرأي وعدم تيورطة في
العمليات التشغيلة .

دل- عدم اصدار رأي غير متحفظ إل إذا تيم الفصاح عن جميع
العناصر التي تيهم مستخدمي القوائم المالية بفضل احكمه علي

 . )2(مخرجات نظام المراجعة الداخللية

الفصل الثالث
الـــــدراسة الـــــميدانية                 

: التالية           المباحث الميدانيةمنخلل الدراسة الفصل فيهذا الباحثة تتناولت

المبحث الول: إجراءات الدراسة الميدانية
المبحث الثاني: تحليل البيانات وإختبار الفرضيات

)2(       . ،ص؛ص  السابق المرجع ، 112 - 111د
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المبحث الول
إجراءات الدراسة الميدانية

نشاءة وتطور مهنة المراجعة:

م كان1898إبان إستعمار السودلان منذ العام                

العتمادل في إعدادل حسابات الوحدات الحكومية وحفظها في

سجلت ودلفاتير يقع على عاتيق المصريين وكانت هذة السجلت

ينقلت للخرطوم1924تيحفظ بالقاهرة حتى عام  م ، وبعد هذا العام 

وكان أغلب العاملين عليها من المصريين تيحت الحكم النجليزي ،

بعد تيوسع الحكم الجنبي في السودلان وتيكوينة للمراكز

والمحافظات واجهت الحكومة الضرورة الملحة لحفظ دلفاتير

الحسابات والحصائيات المالية لتسيير الحكم ، المر الذي إستدعى

إستجلب المزيد من كتب الحسابات المصرية للستعانة بهم في

ذلك وتيدريب خلريجي المدارس الولية والوسطى السودلانين ، دلخلل

السودلان بعد الحرب العالمية الولى في عدة مشروعات إقتصادلية

1925كبرى حيث أسس ذلك مع إصدار قانون الشركات السودلاني

م كل هذا أدلى إلى وجودل نظام محاسبي يوفر بيانات مالية

ومعلومات تيساهم في وضع الخطط والتنفيذ والمتابعة والرقابة

بلضافة الى وجودل مراجعة خلارجية لتقوم بالرقابة على المسار
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المالي والحسابات لتلك المؤسسات الكبرى وباقي الوحدات

الحكومية والمراكز ، ورفع تيقرير سنوي بذلك للحاكم العام .

تيم إنشاء مصلحة المراجعة كمكتب تيابع للسكرتيير       

م  وذلك للقيام بمراجعة حسابات الوحدات1920الدلاري عام 

الحكومية ومؤسسات الدولة ، وفي سبيل تيطوير المهنه بداء العمل

في تيأهيل السودلانين لنيل دلرجة زامالة المحاسبين القانونين

بالمملكة المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك بعد إخلتيار

بعض موظفي الحسابات وفتح فصل دلراسي لهم بمصلحة المالية

في أوآخلر الربعنيات تيم التدريس فية بواسطة الموظفين

البرطانين وقد تيأهل أول محاسب قانون في السودلان بإجتيازا

م ثم زاادلت1951إمتحان جمعية المحاسبين بإنجلترا  في دليسمبر 

عددلية الدارسين وفتح لهم فصل دلراسي بالمعهد الفني عام

م وإنشاء أول معهد لتدريب لعلوم شهادلة المحاسبين1955

م كان هذا نواة المركز1958القانونين برئاسة المستر هرس عام 

  .)1(القومي للدراسات المحاسبية

التطور في مهنة المراجعة :

تيتم ممارسة عملية المراجعة الخارجية في السودلان أما    

بواسطة دليوان المراجعة القومي أو مكاتيب المراجعة الخارجية ,

م بدأ تيطور مهنة المراجعة في السودلان حيث1920وفي عام 

أنشأءت مصلحة المراجعة كمكتب تيابع للسكرتيير الدلاري لمجلس

الحاكم العام ابان حقبت الستعمار النجليزي للسودلان , في عام

م صدر أول قانون للمراجعة تيم بموجبة إنشاء مصلحة1933

للمراجعة يرأسها المراجع العام.
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م صدر قانون دليوان المراجع العام1970في عام           

م وحددل1933متضمنأ إلغاء قانون المراجعة الصادلر في العام 

القانون الجديد واجبات وسلطات وإخلتصاصات الديوان من الناحية

القانونية والمهنية مواكبة للتطور الدلاري والقتصادلي للدولة .

يالغى بموجبة1986في عام      صدر قانون جديد للديوان 

م صدر قانون تيم بموجبه1999م ، في العام 1970قانون عام 

م والتعديلت اللحقه له.1986إلغاء قانون 

م صدر قانون دليوان المراجعة القومي وتيم2007في عام 

م ، وبدأ العمل به من تياريخ التوقيع2007يوليو 24التوقيع عليه 

م1999عليه ، وتيم بموجبه إلغاء قانون دليوان المراجعة العام لسنة 

)2(.  

إخللص سعد محمد سعد   ،  الفصاح عن المعلومات البيئية أثرة في تيقرير المراجع الخارجي في)1(

.69 ، ص 2008السودلان  
 أماني كمال قسوم علي   ،  دلور جودلة المراجعة )2(

لا للطريقة والجراءات تيتناول الباحثة في هذا المبحث وصف

لا التي أتيبعها في تينفيذ هذه الدراسة الميدانية، يشمل ذلك وصف

لمجتمع الدراسة وعينته، وطريقة إعدادل أدلاتيها، والجراءات التي

اتيخذت للتأكد من صدقها وثباتيها، والطريقة التي اتيبعت لتطبيقها،
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والمعالجات الحصائية التي تيم بموجبها تيحليل البيانات واستخراج

لا لمنهج الدراسة. لا ووصف النتائج ، كما يشمل المبحث تيحديد
مجتمع وعينة الدراسة:

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي تيسعى
الباحثة أن يعمم عليها النتائج ذات العلقة بالمشكلة المدروسة.

يتكون مجتمع الدراسة الصلي من جميع الموظفين بمجموعة
شركات البرجوب .

أما عينة الدراسة فقد تيم اخلتيارها بطريقة عشوائية من مجتمع

) استمارة استبيان على30الدراسة، حيث قامت الباحثة  بتوزايع (

المستهدفين من بعض الجهات، وقد استجاب جميع الفرادل حيث

أعادلوا الستبيانات بعد ملئها بكل المعلومات المطلوبة أي ما نسبته

%) من المستهدفين وتيعتبر هذه النسبة عالية مما يؤدلي إلى100(

قبول نتائج العينة.
وللخروج بنتائج دلقيقة قدر المكان حرصت الباحثة على تينوع عينة

الدراسة من حيث شمولها على التيي:
35 – 31 سنة أقل ، من 30الفرادل من مختلف العمار(من  -1

45 سنة ، أكثر من 45- 41 سنة ، من 40- 36سنة ، من 
سنة).

الفرادل من مختلف المؤهلت العلمية (بكالوريوس، دلبلوم-2
عالي، ماجستير، دلكتوراه ، أخلرى).

الفرادل من مختلف المؤهلت المهنية (زامالة سودلانية ، زامالة-3
بريطانية ، زامالة عربية ، زامالة أمريكية ، أخلرى).

الفرادل من مختلف التخصصات العلمية (محاسبة، محاسبة-4
تيكاليف ،  إدلارة أعمال، اقتصادل ، دلراسات مصرفية، أخلرى).

الفرادل من مختلف المراكز الوظيفية (محاسب مالي، رئيس-5
حسابات ، مراجع ، محاسب تيكاليف ، مدير مالي، أخلرى).

10-6 سنوات فأقل، 5الفرادل من مختلف سنوات الخبرة (-6
 سنة).20 سنة ، أكثر من 20-16 سنة ، 15-11سنة ، 

القسم الول : تيحليل البيانات الشخصية 
)4/2/1جدول  (

التكرارات لفرادل عينة الدراسة حسب العمر

النسبة%التكرارالعمر
310 سنة فأقل30من 
930 سنة40 - 36من 
516.7 سنة 45 – 41من 
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1343.3  سنة45أكثر من 
30100المجموع

 م2013المصدر: إعدادل الباحثة  من بيانات الستبانة، 
)4/2/1شكل  (

التكرارات لفرادل عينة الدراسة حسب العمر

 م2013المصدر: إعدادل الباحثة  من بيانات الستبانة، 
%10) فإن 4/2/1) والشكل البياني  (4/2/1من الجدول  (

% منهم30 سنة فأقل ، و 30من أفرادل عينة الدراسة أعمارهم من 
% أعمارهم من16.7 سنة ، بينما 40 – 36تيتراوح أعمارهم من 

 سنة.45% أعمارهم أكثر من 43.3 سنة ، و 45 – 41

)4/2/2جدول رقم (
التكرارات لفرادل عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المص 
إعدادلدر:

 م2013الباحثة من بيانات الستبانة، 
)4/2/2شكل  (

أفرادل عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
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النسبة%التكرارالمؤهل   العلمي
1550بكالوريوس
413.3دلبلوم عالي

930ماجستير
26.7دلكتوراه

--أخلرى
30100المجموع



 م2013المصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة، 

% من50) فإن 4/2/2) والشكل البياني (4/2/2من الجدول (
%13.3أفــرادل عينــة الدراســة مــؤهلهم العلمــي بكــالوريوس ، و 

ـتير30مؤهلهم العلمي دلبلوم عالي ، بينما  % مؤهلهم العلمي ماجسـ
%  مؤهلهم العلمي دلكتوراه.6.7، و 

التخصص العلمي

)4/2/3جدول  (
التكرارات  لفرادل عينة الدراسة حسب التخصص العلمي

النسبة%التكرارالتخصص العلمي
1240محاسبة

413.3محاسبة تيكاليف
26.7دلراسات مصرفية

516.7إدلارة أعمال
نظـــــــم معلومـــــــات

310محاسبية

413.3أخلرى
30100المجموع

 م2013المصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة،                  
)4/2/3شكل  (

التكرارات  لفرادل عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
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 م2013امصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة، 
% مــن40) فــإن 4/2/3) والشــكل البيــاني  (4/2/3مــن الجــدول  (

% منهــم13.3أفرادل عينة الدراسة  تيخصصــهم العلمــي محاســبة ، و 
% تيخصصهم دلراســات6.7تيخصصهم العلمي محاسبة تيكاليف ، بينما 

ـرفية ، و  ـال ، و 16.7مصـ ـهم إدلارة أعمـ ـهم10% تيخصصـ % تيخصصـ
% لــديهم تيخصصــات علميــة13.3نظم معلومــات محاســبية ، بينمــا 

أخلرى.

)4/2/4جدول  (
التكرارات لفرادل عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي

النسبة%التكرارالمركز الوظيفي 
1446.7محاسب مالي

516.7رئيس حسابات
620مراجع

26.7محاسب تيكاليف
310مدير مالي

--أخلرى
30100المجموع

 م2013المصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة،       
)4/2/4شكل بياني (

لفرادل عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي
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 م2013المصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة،  
ـاني (4/2/4من الجدول ( ـإن 4/2/4) والشكل البيـ %46.7) فـ

% رؤساء أقسام ، بينمــا16.7من أفرادل العينة محاسبين ماليين ، و 
% يشغلون وظيفــة10% محاسبي تيكاليف، و 6.7% مراجعين ، 20

مدير مالي .

)4/2/5جدول  (
التكرارات لفرادل عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

النسبة%التكرارسنوات الخبرة
723.3 سنة فأقل5من 
1343.3 سنوات10 - 5من 
620 سنة15 - 11من 
413.3 سنة20 - 16من 

-- سنة20أكثر من 
30100المجموع

 م2013المصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة، 
)4/2/5شكل بيان (

أفرادل عينة الدراسة حسب  سنوات الخبرة
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 م2013المصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة،             

%23.3) فــإن 4/2/5) والشكل  البياني (4/2/5من الجدول (
ـبرتيهم  ـة ســنوات خـل ـرادل العينـ ـن أفـ ـل ، و 5مـ %43.3 ســنوات فأقـ

% سنوات خلبرتيهم  من20 سنة ، بينما 10 - 5سنوات خلبرتيهم من 
 سنة.20 - 16% سنوات  خلبرتيهم من 13.3 سنة ، و 15 - 11

المؤهل المهني
)4/2/6جدول (

التكرارات لفرادل عينة الدراسة حسب المؤهل المهني

النسبة%التكرارالمؤهل المهني
310زامالة أمريكية

--زامالة عربية
--زامالة بريطانية
516.7زامالة سودلانية

620أخلرى
1653.3ل يوجد

30100المجموع

 م2012المصدر: إعدادل الباحثه من بيانات الستبانة،          
)4/2/6شكل بياني (

لفرادل عينة الدراسة وفق المؤهل المهني
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 م2012المصدر: إعدادل الباحثة من بيانات الستبانة،              
% من10)  فإن 4/2/6) والشكل البياني (4/2/6من الجدول (

% مؤهلهم16.7أفرادل العينة مؤهلهم المهني زامالة أمريكية ، و 
%  لديهم مؤهلت مهنية أخلرى ، و20المهني زامالة سودلانية ، و 

% ليس لديهم مؤهل مهني.53.3

أدلاة الدراسة:

أدلاة البحث عبارة عن الوسيلة التي تيستخدمها الباحثة في جمع

المعلومات اللزامة عن الظاهرة موضوع الدراسة. وقد إعتمدت

الباحثة على الستبيان كأدلاة رئيسة لجمع البيانات من عينة الدراسة

وأحتوى الستبيان على قسمين رئيسين :

القسم الول: تيضمن البيانات الشخصية لفرادل عينة الدراسة، حيث

يحتوي على بيانات حول العمر ، التخصص العلمي، المؤهل

العلمي ، المؤهل المهني ، سنوات الخبرة ، المركز الوظيفي.

يتيحلل وفق15القسم الثاني: يحتوي الستبيان على  عددل ( ) عبارة 

مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خلمس مستويات

(أوافق بشدة، أوافق، محايد، ل أوافق، ل أوافق بشدة) وتيم تيوزايع

) عبارات لكل3هذه العبارات على فرضيات الدراسة الثلثة بواقع (

فرضية.
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وقد إعتمدت الباحثة على الستبيان كأدلاة رئيسية لجمع المعلومات

من عينة الدراسة ، للستبيان مزايا منها:

يمكن تيطبيقه للحصول على معلومات عن عددل من الفرادل..1

قلة تيكلفته وسهولة تيطبيقه..2

سهولة وضع عباراتيه وتيرسيم ألفاظه..3

يوفر وقت للمستجيب ويعطيه فرصة التفكير..4

يشعر المجيبون بالحرية في التعبير عن أراء يخشون عدم.5

موافقة الخلرين عليها.

الثبات والصدق الظاهري:

للتأكد من الصدق الظاهري للستبيان وصلحية عباراتيه من حيث

الصياغة والوضوح قامت الباحثة بعرض عبارات الستبيان على عددل

من المحكمين الكادليميين والمتخصصين بمجال الدراسة، وبعد

استعادلت الستبيان من المحكمين تيم إجراء بعض التعديلت التي

أأقترحت عليه.

الثبات والصدق الحصائي: 

يقصد بثبات الخلتبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم

لا أنه إذا أكثر من مرة واحدة تيحت ظروف  مماثلة، ويعني الثبات أيض

ما طبق اخلتبار ما على مجموعة من الفرادل ورصدت دلرجات كل

يأعيد تيطبيق الخلتبار نفسه على المجموعة نفسها وتيم منهم، ثم 

لا. كما يعرف  لا تيمام الحصول على الدرجات نفسها يكون الخلتبار ثابت

لا بأنه مدى الدقة والتيساق للقياسات التي يتم الحصول الثبات أيض

لا في تيقدير عليها مما يقيسه الخلتبار. ومن أكثر الطرق استخدام

ثبات المقياس هي: 
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طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادللة سبيرمان - براون..1

. معادللة الفا - كرونباخ.2

. إعادلة تيطبيق الخلتبار.3

. طريقة الصور المتكافئة.4

. معادللة جوتيمان5

أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة دلرجة صدق المبحوثين من

خللل إجابتهم على مقياس معين، ويحسب الصدق بطرق عديدة

أسهلها كونه الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وتيتراوح قيمة كل من

الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح.

والصدق الذاتيي للستبانة هو مقياس الدلاة لما وضعت له، وقياس

الصدق هو معرفة صلحية الدلاء لقياس ما وضعت له. قامت

لا باستخدام معادللة الصدق الباحثة بإيجادل الصدق الذاتيي لها إحصائي

الذاتيي هي :

الصدق  =     الثبات  

وقامت الباحثة بحساب معامل ثبات المقياس المستخدم في

الستبيان بطريقة التجزئة النصفية حيث تيقوم هذه الطريقة على

أساس فصل إجابات أفرادل عينة الدراسة على العبارات ذات الرقام

الفردلية عن إجاباتيهم على العبارات ذات الرقام الزوجية، ومن ثم

يحسب معامل ارتيباط بيرسون بين إجاباتيهم على العبارات الفردلية

لا يحسب معامل الثبات وفق معادللة سبيرمان – والزوجية وأخلير

براون بالصيغة التيية : 

   × ر  2معامل الثبات =  
  + ر  1                    
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حيث (ر) يمثل معامل ارتيباط بيرسون بين الجابات على العبارات

ذات الرقام الفردلية والجابات على العبارات ذات الرقام الزوجية؟

ولحساب صدق وثبات الستبيان كما في أعله قامت الباحثة بأخلذ

) فردل من مجتمع الدراسة وتيم حساب10عينة استطلعية بحجم (

ثبات الستباين من العينة الستطلعية 
بموجب طريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج كما في الجدول

التيي : 
)5/2/7شكل بياني  (

الثبات والصدق الحصائي لجابات أفرادل العينة الستطلعية على
الستبانة

معامل الصدقمعامل الثبات

الذاتيي

0.750.87

) أن جميع معاملت5/2/7يتضح من نتائج الجدول شكل بياني  (

الثبات والصدق لجابات أفرادل العينة الستطلعية على عبارات

%) مما يدل على أن الستبيان50الستبيان كاملة كانت أكبر من (

لا بما يحقق  أغراض البحث، يتصف بالثبات والصدق الكبيرين جد

لل.  لا ومقبو ويجعل التحليل الحصائي سليم

المبحث الثاني: 
تيحليل الستبيان واخلتبار الفرضيات

لل: الترميز : أو
تيم تيرميز إجابات المبحوثين حتى يسهل إدلخلالها فــي جهــازا الحاســب

اللي للتحليل الحصائي حسب الوزاان التيية:
5أوافق بشدة                      وزانها                    
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    4أوافق                            وزانها                     
3محايد                           وزانها                     

2ل أوافق                         وزانها                     
1ل أوافق بشدة                  وزانها                      
 +3 + 2 +1الوسط الفرضي     =     مجموع الوزاان     =   

4 +5 =    3     
5عددلها                                                     

الغرض من حساب الوســط الفرضــي هــو مقــارنته بالوســط     
الحسابي الفعلي  للعبارة حيث إذا قل الوسط الفعلــي للعبــارة عــن
ـارة الوسط الفرضي دلل ذلك على عدم موافقة المبحوثين على العبـ
أما إذا زاادل الوسط الحسابي الفعلي عن الوســط الفرضــي دلل ذلــك

على موافقة المبحوثين على العبارة . 
لا: السلـوب الحصـائي :  ثاني

ألـ(      برنامج  البيانات إحصائيا  SPSSاستخدم  لمعالجة    (SPSS
 والــتيSTATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCESمختصر لـــ 

ـلوب ـة  السـ ـوم الجتماعيـ ـة الحصــائية للعلـ ـة الحزمـ ـى بالعربيـ تيعنـ
الحصائي المستخدم في تيحليل هذه البيانات هو التكرارات والنسب
المئويـــة لجابـــات المبحـــوثين بالضـــافة إلـــى الوســـط الحســـابي

والنحراف  المعياري لوزاان إجابات المبحوثين  .
الوسط الحسابي يستخدم لوصــف البيانــات أي لوصــف اتيجــاه    

المبحوثين نحو العبــارة هــل هــو ســلبي أم إيجــابي للعبــارة فــإذا زاادل
ـذا3الوسط الحسابي الفعلي عن الوسط الحســابي الفرضــي ( ) فهـ

يعنى أن اتيجاه إجابات المبحوثين إيجابي للعبارة أي يعنــي الموافقــة
على العبارة.

ولخلتبار تيكرارات إجابات المبحوثين هي في التيجاه السلبي أم في 
التيجاه اليجابي  أستخدم اخلتبار مربع كأي لجودلة التطابق .

أي لخلتبار الفرض التيي إلى أي مدى التكرارات المتحصل عليها من
ـارات : ـوزاع بنســب متســاوية (منتظمــة) للعبـ ـات المبحــوثين تيتـ إجابـ
(أوافق بشدة  ، أوافق ، محايد، ل أوافق ، ل أوافــق بشــدة  ), فــإذا

6 يتوزاعون بنسب متساوية للجابات الخمسة  (30كان حجم العينة 
6لكل إجابة ) فإذا كان هنالك فرق ذو دللله إحصائية بيــن المتوقــع (

لكل أجابه) وبين التكرارات المتحصــل عليهــا هــذا يعنــى أن إجابــات
المبحوثين تيميل نحو اليجابية أو الســلبية  حيــث يمكــن تيحديــد ذلــك
ـبر مــن الوســط ـو اكـ ـل هـ ـي هـ مــن خللل الوســط الحســابي  الفعلـ

الحسابي الفرضي أم اقل من الوسط الفرضي . 
اخلتبار مربع كأي  نحصل فيه على قيمة مربع كآي  

                                 
∑

=

−=
n

i

i

Ei

EO
X

1

2
2 )(

حيث أن:

  Oi   ( المتحصل عليها من العينة ) هي التكرارات المشاهدة  :
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      Ei ) في هذه الدراسة )6:   هي التكرارات المتوقعة 

 
∑
=

n

i :  المجموع       1
        N عددل أفرادل  العينة  :        

           I  : 1 . 2 .3 
كما أن القيمة الحتمالية فهي التي تيحددل ما إذا كان هنالك فروق    

ـاهدة ـرارات المشـ ذات دلللة إحصائية بين التكرارات المتوقعة والتكـ
ـانت0.05وذلك بمقارنة القيمة الحتمالية بمستوى معنوية( ـإذا كـ ) فـ

 فهــذا يــدل علــى أنــه  تيوجــد فــروق بيــن التكــرارات0.05اقل مــن 
والمشاهدة والتكرارات المتوقعة . وفى هذه الحالة  نقارن الوســط
الحســابي الفعلــي  للعبــارة بالوســط الفرضــي فــإن كــان أقــل مــن
الوسط  الفرضي دلليــل كــافي علــى عــدم موافقــة المبحــوثين علــى
العبــارة أمــا إذا كــان أكــبر مــن الوســط الفرضــي فهــذا دلليــل علــى

موافقة المبحوثين على العبارة . 

القسم الثاني : اختبار الفرضيات
نص الفرضية الولى: إلتزام المراجع الخارجي بـــــآدلاب وقواعد

السلوك المهني يساعد في الحد من فجوة  التوقعات في المراجعة
.

)4/2/7جدول  (
التكرارات لجابات أفرادل العينة تيجاه العبارة الولى للفرضية الولى.

أوافقالعبارة
بشدة

لمحايدأوافق
أوافق

ل أوافق
بشدة

المجمو
ع

/  مسؤلية المراجع1
الخارجي عن إكتشاف 

الخلطاء والمخالفات
والتقرير عنها بشكل معقول
يساعد في تيضييق الفجوة. 

2181--30
70%26.7

%
3.3%--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الستبانة، 

)4/2/7شكل بياني رقم (
إجابات أفراد العينة تجاه العبارة الولى للفرضية الولى
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 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

% من أفرادل عينــة الدراســة يوافقــون70) فإن 4/2/7من الجدول  (
بشدة علــى أن مســؤلية المراجــع الخــارجي عــن إكتشــاف  الخلطــاء
ـي تيضــييق ـول يســاعد فـ ـا بشــكل معقـ ـر عنهـ ـات والتقريـ والمخالفـ

% محايدون .3.3% منهم موافقون ، بينما 26.7الفجوة ، و 

)4/2/8جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثانية

للفرضية الولى.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أوافق
ل

أوافق
بشدة

المجمو
ع

المراجعين إلتزام ضرورة/ 2
المراجعة معايير بنشرات
المسائلت من لحمايتهم
بين الفجوة لتضييق القانونيه

وتيوقعاتيهم. لهم الفعلي الدلاء

8211--30

26.7%70%3.3%--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/8شكل بياني رقم (
إجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثانية للفرضية الولى
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 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/8) والشكل البيــاني رقــم (4/2/8يتضح من الجدول رقم (
إلتزام ضرورة% من أفرادل عينة الدراسة يوافقون بشدة على 6.7فإن 

ـانونيه المسائلت من لحمايتهم المراجعة معايير بنشرات المراجعين القـ
ـييق ـوة لتضـ ـن الفجـ ـي الدلاء بيـ ـم الفعلـ ـاتيهم لهـ ـم70 ، و وتيوقعـ % منهـ

% محايدون.3.3موافقون ، بينما 

)4/2/9جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثالثة

للفرضية الولى.
أوافالعبارة

ق
بشدة

لمحايدأوافق
أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

حلول وضع  يمكن/3
في الفجوه لتضييق

إلتزام خللل من المراجعه
الخارجي المراجع
.المراجعه معايير بنشرات

15131-130

50%43.3
%

3.3%-3.3%100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/9شكل بياني رقم (
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثالثة للفرضية الولى
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 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

) فــإن4/2/9) والشــكل البيــاني رقــم (4/2/9من الجدول رقم (
وضــع يمكــن% من أفرادل عينة الدراسة يوافقــون بشــدة علــى أنــه 50

ـع إلتزام خللل من المراجعه في الفجوه لتضييق حلول ـارجي المراجـ الخـ
%3.3% منهــم موافقــون، بينمــا 43.3 ، و المراجعــه معـايير بنشــرات

% ل يوافقون بشدة.3.3محايدون ، و 

)4/2/10جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الرابعة

للفرضية الولى.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

اهتمام / ضرورة4
المهنية المنظمات

والعملي العلمي بالتأهيل
فجوة لتضيق للمراجعين
التوقعات.

2181--30

70%26.7
%

3.3%--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/10شكل بياني رقم(
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الرابعة للفرضية الولى
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 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

ـاني رقــم (4/2/10يتضــح مــن الجــدول رقــم ( ) والشــكل  البيـ
% مــن أفــرادل عينــة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى70) فإن 4/2/10
ـن والعملي العلمي بالتأهيل المهنية المنظمات اهتمام ضرورة للمراجعيـ
ـوة لتضــيق ـات فجـ ـا 26.7 ، و التوقعـ ـون، بينمـ ـم موافقـ %3.3% منهـ

محايدون.

)4/2/11جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الخامسة

للفرضية الولى.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

المراجع المام قدرة/  5
المراجعة بمعايير

عملية عند بها واللتزام
في يساعد المراجعة

التوقعات. فجوة تيضيق

20512230

66.7%16.7
%

3.3%6.7%6.7%100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/11شكل بياني رقم(
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الخامسة للفرضية الولى
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 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

ـاني رقــم (4/2/11يتضــح مــن الجــدول رقــم ( ) والشــكل  البيـ
% من أفرادل عينة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى66.7) فإن 4/2/11

المراجعـة عملية عند بها واللتزام المراجعة بمعايير المراجع المام قدرة
% منهــم موافقــون، بينمــا16.7 و التوقعــات فجــوة تيضــيق فــي يساعد

% ل يوافقون بشدة.6.7% ل يوافقون، و 6.7% محايدون ، و 3.3

)4/2/12جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة السادسة

للفرضية الولى.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

دلور المراجعة لجودلة/ 6 
فجوة تيضييف في

المراجعة. في التوقعات

19101--30

63.3%33.3
%

3.3%--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/12شكل بياني رقم(
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة السادسة للفرضية الولى
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 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

ـاني رقــم (4/2/12يتضــح مــن الجــدول رقــم ( ) والشــكل  البيـ
% من أفرادل عينة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى63.3) فإن 4/2/12

،  والمراجعــة فــي التوقعــات فجوة تيضييف في دلور المراجعة لجودلةأن 
% محايدون.3.3% منهم موافقون، بينما 33.3

)4/2/13جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة السابعة

للفرضية الولى.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

المنظمات إهتمام/  7
برامج بتحديث المهنية
للمراجعين التعليم
فجوة تيضيق في يساعد

.    التوقعات

19811130

63.3%26.7
%

3.3%3.3%3.3%100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/13شكل بياني رقم(
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة السابعة للفرضية الولى
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 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

ـاني رقــم (4/2/13يتضــح مــن الجــدول رقــم ( ) والشــكل  البيـ
% من أفرادل عينة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى63.3) فإن 4/2/13

يســاعد للمراجعين التعليم برامج بتحديث المهنية المنظمات إهتمامأن 
%3.3% منهــم موافقــون، بينمــا 26.7 و التوقعــات فجــوة تيضــيق فــي

% ل يوافقون بشدة.3.3% ل يوافقون، و 3.3محايدون، و 

): الوســـط الحســـابي و النحـــراف4/2/14جـــدول رقـــم (
المعياري بالضافة إلى درجات الحريــة والقيمــة الحتماليــة
ـول ـة حـ ـة الدراسـ ـراد عينـ ـات أفـ ـآي لجابـ ـع كـ ـار مربـ لختبـ

الفرضية الولى: 
الوسالعبارات

ط
الحسا

بي

النحر
اف

المعيا
ري

قيمة
مربع
كآي

درجا
ت

الحري
ة

القيمة
الحتم
الية

في التوقعات فجوة تيعمل/  1
الدعــاوي عددل تيقليل  علي المراجعة
 المــراجعين. ضد المرفوعه القضائيه

4.60.720.620.03

بنشرات المراجعين إلتزام ضرورة/ 2
من لحمايتهم المراجعة معايير

الفجوة لتضييق القانونيه المسائلت
  وتيوقعاتيهم. لهم الفعلي الدلاء بين

4.20.520.620.03

الفجوه لتضييق حلول وضع  يمكن/3
المراجع إلتزام خللل من المراجعه في

. المراجعه معايير بنشرات الخارجي

4.40.922.830.04
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المهنية المنظمات اهتمام / ضرورة4
للمراجعين والعملي العلمي بالتأهيل
التوقعات. فجوة لتضيق

4.70.520.620.03

بمعايير المراجع المام قدرة/  5
عملية عند بها واللتزام المراجعة
فجوة تيضيق في يساعد المراجعة
التوقعات.

4.31.24240.01

تيضييف في دلور المراجعة لجودلة/ 6 
المراجعة. في التوقعات فجوة

4.60.61620.02

بتحديث المهنية المنظمات اهتمام/  7
في يساعد للمراجعين التعليم برامج
.    التوقعات فجوة تيضيق

4.50.714.620.01

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

ـع4/2/14يلحظ من الجدول رقم ( ) أن الوسط الحســابي لجميـ
) وهــذا يشــير إلــى أن3العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (

إجابات المبحوثين نحو هــذه العبــارات تيســير فــي التيجــاه اليجــابي أي
موافقتهم عليها. 

–0.6أما النحراف  المعياري لهــذه العبــارات يــتراوح مــا بيــن (  
) وهذا يشير إلى تيجانس إجابات المبحوثين. 1.2

بالنظر إلى القيمة الحتمالية لجميع العبارات أقل من مستوى
 وهذا يشير إلى وجودل فــروق ذات دلللــة إحصــائية أي0.05المعنوية 

أن إجابات المبحوثين تيتحيز لجابة دلون غيرها.
من خللل هذا تيتأكد صحة الفرضية التي نصها : ظهور فجوة

التوقعات في المراجعه يؤدلي  إلى زايادلة عددل الدعاوي القضائية
المرفوعة ضد المراجعين .
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اختبار الفرضية الثانية:
ـتزام المراجــع الخــارجي ـة : إلـ ـص الفرضــية الثانيـ نـ
بنشرات معايير المراجعه العــامه يــؤدي إلــى تضــييق فجــوة

التوقعات.
)4/2/15جدول رقم (

التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الولى
للفرضية الثانية.

أواالعبارة
فق
بش
دة

أواف
ق

لمحايد
أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

الخارجي المراجع التزام/ 1
السليم والتخطيط بالنشرات

المهنية والمانه المراجعة لعملية
المراجعة بعمليات القيام عند

أدلاء مستوى زايادلة على يساعد
المراجعة. عملية

1614---30
53.
3%

46.7
%

---100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/14شكل بياني رقم (
إجابات أفراد العينة تجاه العبارة الولى للفرضية الثانية

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

) فإن4/2/14) والشكل البياني رقم (4/2/15من الجدول رقم (
ـة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى أن 53.3 ـتزام% مــن أفــرادل عينـ الـ

ـع ـارجي المراجـ ـط بالنشــرات الخـ ـليم والتخطيـ ـة السـ ـة لعمليـ المراجعـ

111



مستوى زايادلة على يساعد المراجعة بعمليات القيام عند المهنية والمانه
% منهم موافقون.46.7 ، و المراجعة عملية أدلاء

)4/2/16جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثانية

للفرضية الثانية.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

من والتداخلل الضغوط/ 2 
الذي الدور في العميل

إلى يؤدلي المراجع به يقوم
.  التوقعات فجوة وجودل

131024130

43.3
%

33.3
%

6.7%13.3
%

3.3%100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/15شكل بياني رقم (
إجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثانية للفرضية الثانية

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

ـم ( ـدول رقـ ـن الجـ ـح مـ ـم (4/2/16يتضـ ـاني رقـ ـكل البيـ ) والشـ
% من أفرادل عينة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى43.3) فإن 4/2/15

يؤدلي المراجع به يقوم الذي الدور في العميل من والتداخلل الضغوطأن 
%6.7% منهــم موافقــون ، بينمــا 33.3 ، و التوقعــات فجوة وجودل إلى

% ل يوافقون بشدة.3.3% ل يوافقون ، و 13.3محايدون ، و 

)4/2/17جدول رقم (
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التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثالثة
للفرضية الثانية.

أوافالعبارة
ق

بشدة

لمحايدأوافق
أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

قيام ضرورة/ 3
بتدعيم المهنية المنظمات

من المراجع استقلل
الرشادلات إصدار خللل

في تيساعد والمعايير
. التوقعات فجوة تيضيق

12162--30

40%53.3
%

6.7%--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

)4/2/16شكل بياني رقم (
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثالثة للفرضية الثانية

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

) فإن4/2/16) والشكل البياني رقم (4/2/17من الجدول رقم (
ى أن 40 قيـام ضـرورة% من أفرادل عينة الدراسة يوافقـون بشـدة عل

الرشـادلات إصدار خللل من المراجع استقلل بتدعيم المهنية المنظمات
% منهم موافقون53.3 ، و التوقعات فجوة تيضيق في تيساعد والمعايير

% محايدون.6.7، بينما 

)4/2/18جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الرابعة

للفرضية الثانية.
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أوافالعبارة
ق

بشدة

لمحايدأوافق
أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

في التوقعات  فجوة/4
مشكلة أصبحت المراجعة

مكاتيب بقاء تيحددل
رضاء لعدم المراجعة

.خلدماتيهم من المستفيدين

19101--30

63.3
%

33.3
%

3.3%--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

)4/2/17شكل بياني رقم (
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الرابعة للفرضية الثانية

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

) فإن4/2/17) والشكل البياني رقم (4/2/18من الجدول رقم (
ـى أن 63.3 ـون بشــدة علـ ـة الدراســة يوافقـ ـرادل عينـ فجــوة% مــن أفـ

المراجعــة مكــاتيب بقــاء تيحــددل مشــكلة أصــبحت المراجعة في التوقعات
% منهــم موافقــون ،33.3 ، و خـلـدماتيهم مـن المســتفيدين رضــاء لعدم
% محايدون .3.3بينما 

)4/2/19جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الخامسة

للفرضية الثانية.
أوافالعبارة

ق
لمحايدأوافق

أواف
ل

أوافق
المجم

وع
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بشدةقبشدة

المراجع تيقارير تيطوير/ 5
رغبات تيلبي  الخارجي

من المستفيدين فئات
المراجعة. خلدمات

2181--30

70%26.7
%

3.3%--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

)4/2/18شكل بياني رقم (
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الخامسة للفرضية الثانية

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

) فإن4/2/18) والشكل البياني رقم (4/2/19من الجدول رقم (
تيقــارير تيطــوير% من أفرادل عينة الدراسة يوافقون بشــدة علــى أن 70

المراجعة خلدمات من المستفيدين فئات رغبات تيلبي  الخارجي المراجع
% محايدون.3.3% منهم موافقون ، بينما 26.7، و 

): الوســـط الحســـابي و النحـــراف4/2/20جـــدول رقـــم (
المعياري بالضافة إلى درجات الحريــة والقيمــة الحتماليــة
ـول ـة حـ ـة الدراسـ ـراد عينـ ـات أفـ ـآي لجابـ ـع كـ ـار مربـ لختبـ

الفرضية الثانية: 
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الوسالعبارات
ط

الحسا
بي

النحرا
ف

المعيار
ي

قيمة
مربع
كآي

درجا
ت

الحري
ة

القيمة
الحتمال

ية

بالنشرات الخارجي المراجع التزام/ 1
المراجعة لعملية السليم والتخطيط

بعمليات القيام عند المهنية والمانه
مستوى زايادلة على يساعد المراجعة

المراجعة. عملية أدلاء

4.50.50.1310.72

في العميل من والتداخلل الضغوط/ 2 
إلى يؤدلي المراجع به يقوم الذي الدور
.  التوقعات فجوة وجودل

4.01.21840.01

المهنية المنظمات قيام ضرورة/ 3
خللل من المراجع استقلل بتدعيم
في تيساعد والمعايير الرشادلات إصدار
. التوقعات فجوة تيضيق

4.30.81020.01

المراجعة في التوقعات  فجوة/4
مكاتيب بقاء تيحددل مشكلة أصبحت

من المستفيدين رضاء لعدم المراجعة
.  خلدماتيهم

4.60.71620.03

الخارجي المراجع تيقارير تيطوير/ 5
من المستفيدين فئات رغبات تيلبي

المراجعة. خلدمات

4.70.520.620.01

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

ـع4/2/20يلحظ من الجدول رقم ( ) أن الوسط الحســابي لجميـ
) وهــذا يشــير إلــى أن3العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (

إجابات المبحوثين نحو هــذه العبــارات تيســير فــي التيجــاه اليجــابي أي
موافقتهم عليها. 

–0.5أما النحراف  المعياري لهــذه العبــارات يــتراوح مــا بيــن (  
) وهذا يشير إلى تيجانس إجابــات المبحــوثين. بــالنظر إلــى القيمــة1.2

 وهــذا0.05الحتمالية لغالبية العبارات فهي أقل من مستوى المعنوية 
يشير إلى وجودل فــروق ذات دلللــة إحصــائية أي أن إجابــات المبحــوثين

تيتحيز لجابة دلون غيرها.
مما سبق تتأكــد صــحة الفرضــية الــتي نصــها : إلــتزام
المراجع الخارجي بنشـرات معـايير المراجعــه العـامه يـؤدي

إلى تضييق فجوة التوقعات.

اختبار الفرضية الفرضية الثالثة : 
نص الفرضية الثالثة : إلتزام المراجع الخارجي بنشرات

معايير المراجعه العامه يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات.
)4/2/21جدول رقم (
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التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الولى
للفرضية الثالثة.

أوافالعبارة
ق

بشدة

أواف
ق

لمحايد
أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

تيقرير في المستثمرين  ثقة/1
على تيعتمد الخارجي المراجع

الخارجي المراجع استقللية
.والعملي العلمي وتيأهيله

14142--30
46.7

%
46.7

%
6.6--100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/19شكل بياني رقم (
إجابات أفراد العينة تجاه العبارة الولى للفرضية الثالثة

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

) فإن4/2/19) والشكل البياني رقم (4/2/21من الجدول رقم (
ـى أن 46.7 ـون بشــدة علـ ـة الدراســة يوافقـ ـرادل عينـ ـن أفـ ـة% مـ ثقـ

المراجــع استقللية على تيعتمد الخارجي المراجع تيقرير في المستثمرين
% منهــم موافقــون، بينمــا46.7 ، و والعملــي العلمي وتيأهيله الخارجي

% محايدون.6.6

)4/2/22جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثانية

للفرضية الثالثة.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

تيردل التي التحفظات ان/ 2
المراجع تيقرير في

لا تيؤثر الخارجي على سلب

17102-130

56.733.36.7%-3.3%100%
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تيجاه المستثمر سلوك
%%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

)4/2/20شكل بياني رقم (
إجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثانية للفرضية الثالثة

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

ـم ( ـدول رقـ ـن الجـ ـح مـ ـم (4/2/22يتضـ ـاني رقـ ـكل البيـ ) والشـ
% من أفرادل عينة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى56.7) فإن 4/2/20

لا تيؤثر الخارجي المراجع تيقرير في تيردل التي التحفظات انأن  علــى ســلب
% منهــم موافقــون ، بينمــا33.3 ، و ةالمنشــأ تيجــاه المســتثمر ســلوك

% ل يوافقون بشدة.3.3% محايدون ، و 6.7

)4/2/23جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثالثة

للفرضية الثالثة.
أوافالعبارة

ق
بشدة

لمحايدأوافق
أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

قيام ضرورة/ 3
بـزيادلة المهنية المنظمات

المجتمع ثقافة وعـى
المراجعة أهداف  بطبيعة

عقد خللل من والرقابة
والمؤتيمرات الندوات
في يساعد مما العلمية

111621-30

36.7
%

53.3
%

6.7%3.3
%

-100%
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التوقعات. فجوة تيضيق
 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

)4/2/21شكل بياني رقم (
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الثالثة للفرضية الثالثة

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

) فإن4/2/21) والشكل البياني رقم (4/2/23من الجدول رقم (
قيــام ضــرورة% من أفرادل عينة الدراســة يوافقــون بشــدة علــى 36.7

ـات ـة المنظمـ ـــزيادلة المهنيـ ـــى ب ـة وع ـع ثقافـ ـة المجتمـ ـداف  بطبيعـ أهـ
ممـا العلميـة والمـؤتيمرات النـدوات عقـد خللل مـن والرقابـة المراجعة

% منهــم موافقــون ، بينمــا53.3 ، و التوقعات فجوة تيضيق  في يساعد
% ل يوافقون.3.3% محايدون، و 6.7

)4/2/24جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الرابعة

للفرضية الثالثة.
أوافالعبارة

ق
بشدة

لمحايدأوافق
أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

جهة تيحديد ضرورة/ 4
مهنة على رقابية اشرافية

بإصدار تيقوم المراجعة
والمعايير الرشادلات

على بالحكم وتيقوم
تيمت التي المالية القوائم

مكاتيب بواسطة مراجعتها
في تيساعد المراجعة

التوقعات. فجوة تيضيق

151014-30

50%33.3
%

3.3%13.3
%

-100%
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 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

)4/2/22شكل بياني رقم (
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الرابعة للفرضية الثالثة

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

) فإن4/2/22) والشكل البياني رقم (4/2/24من الجدول رقم (
تيحديــد ضــرورة% من أفرادل عينة الدراسة يوافقون بشدة علــى أن 50

الرشــادلات بإصــدار تيقــوم المراجعــة مهنــة علــى رقابيــة اشــرافية جهــة
مراجعتهــا تيمــت الــتي الماليــة القــوائم علــى بــالحكم وتيقــوم والمعــايير
ـاتيب بواســطة ـة مكـ ـوة تيضــيق فــي تيســاعد المراجعـ ـات فجـ  ، والتوقعـ

% ل13.3% محايـــدون ، و 3.3% منهـــم موافقـــون ، بينمـــا 33.3
يوافقون .

)4/2/25جدول رقم (
التكرارات لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الخامسة

للفرضية الثالثة.
أوافقالعبارة

بشدة
لمحايدأوافق

أواف
ق

ل
أوافق
بشدة

المجم
وع

المراجع تيقرير يؤثر/ 5
فجوة على  الخارجي
المراجعين بين التوقعات

أن بإعتبار والمستثمرين
أهم هم المستثمرين

التي الطوائف من طائفة
المراجعة تيقارير تيستخدم

اتيخاذ في لمساعدتيها
.الستثمار قرارات

1811-1-30

60%36.7
%

-3.3%-100%

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

120



)4/2/23شكل بياني رقم(
لجابات أفراد العينة تجاه العبارة الخامسة للفرضية الثالثة

 م2013المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الستبانة، 

ـاني رقــم (4/2/25يتضــح مــن الجــدول رقــم ( ) والشــكل  البيـ
% من أفرادل عينة الدراسة يوافقـون بشـدة علـى أن60) فإن 4/2/23

المراجعيــن بيــن التوقعــات فجــوة علــى  الخــارجي المراجــع تيقرير يؤثر
ـتي الطوائف من طائفة أهم هم المستثمرين أن بإعتبار والمستثمرين الـ

 ، والســتثمار قــرارات اتيخــاذ فــي لمساعدتيها المراجعة تيقارير تيستخدم
% ل يوافقون.3.3% منهم موافقون، بينما 36.7

): الوســـط الحســـابي و النحـــراف4/2/26جـــدول رقـــم (
المعياري بالضافة إلى درجات الحريــة والقيمــة الحتماليــة
ـول ـة حـ ـة الدراسـ ـراد عينـ ـات أفـ ـآي لجابـ ـع كـ ـار مربـ لختبـ

الفرضية الثانية: 
الوسالعبارات

ط
الحسا

بي

النحرا
ف

المعيار
ي

قيمة
مربع
كآي

درجا
ت

الحري
ة

القيمة
الحتمال

ية

تيقرير في المستثمرين  ثقة/1
على تيعتمد الخارجي المراجع

وتيأهيله الخارجي المراجع استقللية
.والعملي العلمي

4.40.77.820.02

تيقرير في تيردل التي التحفظات ان/ 2
لا تيؤثر الخارجي المراجع على سلب

ة.المنشأ تيجاه المستثمر سلوك

4.40.922.530.01

المهنية المنظمات قيام ضرورة/ 3
بطبيعة المجتمع ثقافة وعـى بـزيادلة
خللل من والرقابة المراجعة أهداف 

العلمية والمؤتيمرات الندوات عقد
فجوة تيضيق  في يساعد مما

4.20.720.930.01
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التوقعات.

اشرافية جهة تيحديد ضرورة/ 4
تيقوم المراجعة مهنة على رقابية

وتيقوم والمعايير الرشادلات بإصدار
التي المالية القوائم على بالحكم

مكاتيب بواسطة مراجعتها تيمت
فجوة تيضيق في تيساعد المراجعة
التوقعات.

4.2115.630.01

الخارجي المراجع تيقرير يؤثر/ 5
المراجعين بين التوقعات فجوة على

أن بإعتبار والمستثمرين
من طائفة أهم هم المستثمرين

تيقارير تيستخدم التي الطوائف
اتيخاذ في لمساعدتيها المراجعة
.الستثمار قرارات

4.50.74.620.01

 م2013المصدر: إعداد الباحث من بيانات الستبانة، 

ـع4/2/26يلحظ من الجدول رقم ( ) أن الوسط الحســابي لجميـ
) وهــذا يشــير إلــى أن3العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (

إجابات المبحوثين نحو هــذه العبــارات تيســير فــي التيجــاه اليجــابي أي
موافقتهم عليها. 

)1 – 0.7أما النحراف  المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (
وهذا يشير إلى تيجانس إجابات المبحوثين. 

بالنظر إلى القيمــة الحتماليــة لجميــع العبــارات فهــي أقــل مــن
ـة  ـتوى المعنويـ ـة0.05مسـ ـروق ذات دلللـ ـودل فـ ـى وجـ ـير إلـ ـذا يشـ  وهـ

إحصائية أي أن إجابات المبحوثين تيتحيز لجابة دلون غيرها.
لا على هذا  تتأكد صحة الفرضية التي نصها : إلتزام بناء

المراجع الخارجي  بنشرات معايير الرقابه على جودة آداء
مكاتب المراجعه يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات في

المراجعه.
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الخاتمــــه

تيشتمل على:
لل: النتائج أو

لا: التوصيات ثاني

لل : النتائج  أو
بعد الدراسة النظرية والدراسة الميدانية تيوصلت الباحثة الى النتائج

التالية :
مسؤلية المراجع الخارجي عن إكتشاف  الخلطاء-1

والمخالفات والتقرير عنها بشكل معقول يساعد في تيضييق
الفجوة .

123



ضرورة إلتـزام المراجعين بنشرات معايير المراجعة-2
لحمايتهم من المسألت القانونية يساعد على تيضييق

الفجوة بين الدلاء الفعلي لهم ولتوقعات المستخدمين.

يمكن وضع حلول لتضييق الفجوة في المراجعة من خللل-3
إلتزام المراجع الخارجي بنشرات معايير المراجعة.

ضرورة اهتمام المنظمات المهنية بالتأهيل العلمي والعملي-4
للمراجعين لتضييق فجوة التوقعات.

لجودلة المراجعة دلور في تيضييف فجوة التوقعات في-5
المراجعة.

فجوة التوقعات في المراجعة أصبحت مشكلة تيهددل بقاء-6
مكاتيب المراجعة لعدم رضاء المستفيدين من خلدماتيهم. 

 تيثبت صحة الفرضية الولى6 إلى 1النتائج من 

التزام المراجع الخارجي بالنشرات والتخطيط السليم  -7
لعملية المراجعة والمانة المهنية عند القيام بعمليات

المراجعة يساعد على زايادلة مستوى أدلاء عملية المراجعة..
الضغوط والتداخلل من العميل في الدور الذي يقوم به-8

المراجع يؤدلي إلى وجودل فجوة التوقعات. 
ضرورة قيام المنظمات المهنية بتدعيم استقلل المراجع -9

من خللل إصدار الرشادلات والمعايير تيساعد في تيضييق
فجوة التوقعات.

اهتمام المنظمات المهنية بتحديث برامج التعليم-10
للمراجعين يساعد في تيضييق فجوة التوقعات.

تيطوير تيقارير المراجع الخارجي  بهدف  تيلبية رغبات فئات -11
المستفيدين من خلدمات المراجعة يساعد في تيضييق فجوة

التوقعات

 تيثبت صحة الفرضية الثانية11إلى 7النتائج من

ثقة المستثمرين في تيقرير المراجع الخارجي تيعتمد على-12
استقللية المراجع الخارجي وتيأهيلة العلمي والعملي .

ان التحفظات التي تيردل في تيقرير المراجع الخارجي  -13
لا على سلوك المستثمر تيجاة المنشأة . تيؤثر سلب

- ضرورة قيام المنظمات المهنية بـزيادلة وعـى ثقافة14
المجتمع بطبيعة أهداف  المراجعة والرقابة من خللل عقد

الندوات والمؤتيمرات العلمية مما يساعد في  تيضييق فجوة
التوقعات .

- ضرورة تيحديد جهة اشرافية رقابية على مهنة المراجعة15
تيقوم بإصدار الرشادلات والمعايير وتيقوم بالحكم على القوائم
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المالية التي تيمت مراجعتها بواسطة مكاتيب المراجعة تيساعد
في تيضييق فجوة التوقعات.

- يؤثر تيقرير المراجع الخارجي  على فجوة التوقعات بين16
المراجعين والمستثمرين بإعتبار أن المستثمرين هم أهم

طائفة من الطوائف التي تيستخدم تيقارير المراجعة
لمساعدتيها في اتيخاذ قرارات الستثمار

 تيثبت صحة الفرضية الثالثة16 إلى 12النتائج من

لا : التوصيات  ثاني
من خللل النتائج السابقة تيوصي الباحثة بالتيي :

العمل على تيطبيق معايير المراجعة بصورة سليمة ..1

يجب ان تيكون هنالك جهه رسمية تيتولى اصدار معايير.2
المراجعة.

ضرورة إلمام المراجعين والمحاسبين بالمعايير وأهمية.3
تيطبيقها .

العمل على تيأهيل المراجعين والمحاسبين بالمعايير وأهمية.4
تيطبيقها .

القيام بدورات متقدمة للمراجعيين الخارجين لتطوير مجال.5
المراجع وكتابة التقارير بشفافيه .

- مقترحات لبحوث مستقبلية : 6

دلورة لجان المراجعة في الحد من فجوة التوقعات.-1

ب-دلور حوكمة الشركات في تيصنيف فجوة التوقعات .

ج- أهمية تيطبيق معايير المراجعة الدولية بالسودلان. 
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فهرس المراجع
والمصادر
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فهرس المراجع والمصادر

القرآن الكريم
لل: الكتب :  أو

ـة- دل. إبراهيـــم طـــه عبـــد الوهـــاب ،  ـة (النظريـ المراجعـ
ــة ،العلميــة  .الممارســة المهنيــة ــاهرة : دل .نـ ) ، (القـ

م)2004
أساســيات المراجعــة- دل.   إبراهيـــم علـــي عشـــماوي ، 

ـة ـة الداخليـ ـة،والمراقبـ  ،(القــاهرة : دلار الطباعــة الحديثـ
1970(

ـالة ،  ـاهرة :المراجعة العامــة-  أبو الفتوح علي فضـ  ، (القـ
م)1993دلار الكتب العلمية للنشر والتوزايع ، 

مراجعة الحسابات المشاكل- دل.  أحمد فرغلي محمد حسن ، 

ـن  ـة ،المحاســبية للمراجعيـ ، (القــاهرة : دلار الثقافــة العربيـ

م)1989

، (الســكندرية،مراجعة الحســابات- دل. احمــد محمــد نــور، 
م)1984مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 

ـور ،  ـاحيتين- دل. أحمــد نـ ـن النـ ـابات مـ ـة الحسـ مراجعـ
ــبابالنظريـــة والعمليـــة ــة شـ ــكندرية : مؤسسـ  ، (السـ

م)1994الجامعة ، 
- دل .احمد حامد حجاج و دل.كمال الــدين ســعيد ( الريــاض , دلار

م)1989المريخ للنشر , 
مراجعة الحسابات المشاكلأحمد فرغلي محمد حسن ، 

 ، (القــاهرة : دلار الثقافــة العربيــة ،المحاسبية للمراجعين
م)1989

ـي،  ـد لطفـ ـن الســيد احمـ دراســات متقدمــة فــي- دل. أميـ
 ،( الســكندرية الــدار الجامعيــةالمراجعة وخدمات التأكـد

م،)  2007السكندرية، 
مراجعــات مختلفــة لغــراض- أمين السبد أحمد لطفي ، 

م)2005 ، (السكندرية : الدار الجامعية ، مختلفة
- دل. ألفين آرينز وجيمس لوبك، تيرجمة. دل. محمــد محمــد عبــد

، (الريــاض: دلارالمراجعة مدخل متكاملالقادلر الوسطى، 
المريخ للنشر، دل. ت) 
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ـدخل- دل. الفيــن آرينــز، جيمــس لوبيــك،   ـة مـ المراجعـ

، تيرجمــة محمــد محمــد عبــد القــادلر، مراجعــة أحمــدمتكامل

م،)2002حامد حجاج،( الرياض، دلار المريخ للنشر، 

تطوير مهنــة المراجعــة لمواجهــةجــورج دلانيــال غــالي، 

،المشــكلت المعاصــرة وتحــديات اللفيــة الثالثــة

م، )2001( لسكندرية، الدار الجامعية، 

المحاســبة- دل. حســن القاضــي ، مــأمون تيوفيــق حمــدان ، 
م)2000 ، (عمان : الدار العلمية للنشر ، الدولية

ـراوي ،   ، الطبعــةالمحاسبة الدوليــة- دل. حكمــت أحمــد الـ
م)1995الثانية ، (عمان : دلار حنين للنشر والتوزايع ، 

علم تدقيق الحسابات الناحيــة- دل. خلالد أمين عبد الله ، 

ـة ، (عمــان : دلار وائــلالنظريــة والعلميــة  ، الطبعــة الثالثـ

م) () 2004للنشر ، 

- دل. طارق عبــد العــال حمــادل،ودل.صــفوت محمــد عبــد المنعــم
ـرالدووري ، معايير وإرشادات المراجعة – معايير تقريـ

،  (السكندرية:الدار الجامعية،المراجع وأخلقيات المهنة
م)2003

موهبات المراجــع - تخطيــط- دل. طارق عبد العال حمادل، 
 (الســكندرية:،  المراجعـة- موسـوعة معـايير المراجعـة

م)2004الدار الجامعية، 
ـد ـور عيســى محمـ ـدالمنعم ودلكتـ ـودل عبـ ـدالمنعم محمـ - دل. عبـ

ـاهرة،المراجعة اصولها العلميــة والعمليــةابوطبل   (القـ
1982دلار النهضة العربية 

معــايير المراجعــة الدوليــة- عيد حامد معيوف  الشمري ، 
ومــدى إمكانيــة اســتخدامها فــي تنظيــم الممارســة

ـدالمهنية بالمملكة العربية السعودية ـاض : معهـ  ، (الريـ
م)1994الدلارة العامة ، إدلارة البحوث ، 
 ( الكويت ,نظرية المحاسبة- دل. عباس مهدي الشيرازاي , 

) 1990دلار السلسل  , 
الرقابــة-  دل. عبد الوهاب نصر ، ودل. شحاتيه السيد شــحاتيه ، 

والمراجعــة الداخليــة الحديثــة فــي بيئــة وتكنولوجيــا
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 (الواقع والمستقبل) ،المعلومات وعولمة أسواق المال

م )2005(السكندرية : الدار الجامعية ، 

،- دل. عيسى محمد أبو طبل ، و دل. عصام الدين محمد متولي 

، (القــاهرة : دلار النهضــةبحوث في مراجعــة الحسـابات 

م)1990العربية للطباعة والنشر ، 

بحـوث فـي مراجعـة الحسـابات- دل. عيســي أبــو طبــل ,
)1991 – 1990( القاهرة ,دلار النهضة العربية , 

- دل. عمــر أحمــد عثمــان المقلــي ، دل. عبــد اللــه عبــد الرحيــم
 ، (الخرطـــوم : دل.ن ،إدارة الجــودة الشــاملةإدلريـــس ، 

م)2008
ـد ،  ـم احمـ ـدين ابراهيـ ـاء الـ ـد بهـ نشــرات معــايير- دل. محمـ

 ، دلراسة نظرية تيطبيقية ، معهد الكفاية النتاجية ،المحاسبة
جامعة الزقازايق  دل ت،)

ـة- دل. محمـــد شــوقي عطـــا اللـــه ،  بحــوث فــي مراجعـ
م) 1983 ، (القاهرة : مكتبة الشباب ، الحسابات

ـد ســمير الصــبان ،  نظريــة المراجعــة وآليــات-  دل. محمـ
م) ، 2003 ، (السكندرية : الدار الجامعية للكتب ، التطبيق

ــه ،  ــا اللـ ــد شـــوقي عطـ بحـــوث فـــي مراجعـــة-  محمـ
م)1983 ، (القاهرة : مكتبة الشباب ، الحسابات

دراسات في المعايير الدولية- دل. محمودل السيد الناغي ، 
ــل وإطـاــار التطـــبيق  ــة وتحليـ ، (دل.م ، دل.ن ،للمراجعـ

م)2000
- دل. مصطفى نجم البشاري ، مدخلل إلــى معــايير المحاســبة ،

م)2006(الخرطوم : دل .ن  ، 
ـحاتية،  دراسات- دل.منصور احمد البدري ودل.شحاتيه الســيد شـ

ـة ، (الســكندرية،ة،في التجاهات الحديثة في المراجعـ
)2002الدار الجامعية، 

ـي ,  ـم تيومــاس ةأميرســون هنكلـ ـن- دل. وليـ ـة بيـ المراجعـ
 , تيعريب ومراجعة النظرية والتطبيق

، مــدخل الــى التــدقيق مــن الناحيــةدل . هــادلي التميمــي
، )    2004،  ( عمان دلار وائل للنشر، النظرية والعلمية

ـوع ،  ـن- دل. يوســف محمــد جربـ ـابات بيـ ـة الحسـ مراجعـ
ـةالنظرية والتطبيق ـوراق للطباعـ ـة الـ ـان : مؤسسـ  ، (عمـ

م)2000والنشر ، 
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لا: الدوريات والمجلت:  ثاني
- دل.إحسان بن صالح المعتز، مدى التزام مراجعــي الحســابات
ـة الســعودلية، وقواعــد وســلوك وآدلاب ـي المملكــة العربيـ فـ

ـةالمهنــة،  ـوث التجاريـ ـة الدراســات والبحـ ، كليــةمجلـ
التجارة، جامعة عيــن شــمس، الســنة الثلثيــن، العــددل الثــاني،

م. 2010المجلد الول، 
ـة,  ـم, إســتراتييجية المراجعـ ـي إبراهيـ ـد علـ ـة- دل. أحمـ المجلـ

ـددل الول,العلمية ـا, العـ ـة بنهـ , ص1998, كلية التجارة, جامعـ
405

- دل. احمـد مصــطفى محمـد لطفـي, مــدخلل مقــترح لمعالجــة

فجوة التوقعات في المراجعة الخارجية فــي البيئــة المصــرية,

1998جامعة الزقازايق, العددل الثاني,, مجلة كلية التجارة

- دل. حسن علـي محمـد سـويلم, مـدى الحاجـة لتفعيـل إدلراك
مجلة البحــوثالطرف  الثالث لستقلل مراجع الحســابات, 

 ص2002, كليــة التجــارة, جامعــة الزقــازايق, ينــاير التجارية
186

 دل. السيد أحمد السقا ، فجوة التوقعات في بيئــة المراجعــة ،-

دلراســة ميدانيــة فــي المحيــط المهنــي فــي المملكــة العربيــة

) ، مجلــد3 ، العــددل (مجلة البحوث المحاسبيةالسعودلية ، 

م1997) ، 1رقم (

دل.سامي وهبي متولي, فجوة التوقعات في المراجعة أســبابها

,مجلة الدراســات, الماليــة والتجاريــةوســبل تيضــييقها, 

1993كلية التجارة, جامعة الزاهر, العددل الول 

- .سلطان بن عــائض المــوركي البقمــي ، دلور معيــار العــرض
المجلهوالفصاح في تيضييق فجوة التوقعات في المراجعـــة ،

ـددل(العلميه لقطاع كليات التجــارة ـر، العـ ـة الزاهـ  ، جامعـ
م2007) ،1

- دل. صالح بــن عبــد الرحمــن الســعد، العوامــل المـؤثرة علــى
ـعودلية،  ـع السـ ـن المراجـ مجلة البحــوثالسلوك الخللقي بيـ

، العــددل48، كلية التجارة، جامعة الســكندرية، مجلــد العلمية
م.2011الول، 
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- عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد ، خلصائص جودلة المراجعة ،
دلراسة ميدانية للمحيط المهني في المملكة العربية السعودلية

ـة،  ـة الدارة العامـ ـاض ، المجلــد مجلـ  ، العــددل35 ، الريـ
م 1995الثالث ، دليسمبر 

-دل.مدثر طه أبو الخير،أثر معايير المراجعــة الدوليــة والعوامــل
ـة، ـارير الماليـ ـودلة التقـ ـى جـ ـة علـ ـةالنظاميـ ـة العلميـ المجلـ

)،2،كليــة التجــارة ،جامعــة طنطــا،العــددل(للتجارة والتمويل
م 2007

- دل.متولي احمد السيد، نحو إطار فكــرى للتوافــق المحاســبي
الدولي،دلراسة تيحليلية انتقــادليه لــدور لجنــة معــايير المراجعــة

ـة ،  ـةالدوليـ ـة والتجاريـ ـات الماليـ ـة الدراسـ ـةمجلـ  ،كليـ
م. 2004)،3التجارة بني سويف،جامعة القاهرة،العددل(

- دل. محمد بهاء الــدين إبراهيــم, إطــار مقــترح لتضــييق فجــوة
التوقعات في المراجعــة مــن خللل إلــتزام المراجــع الخــارجي

مجلــة الدراســات والبحــوث  , بنشــرات معــايير المراجعــة
ـاني,التجارية ـددل الثـ , كلية التجارة ببنها, جامعة الزقازايق, العـ

م2000
  دل.منصور أحمد البدوي ودل شحاتيه الســيد ، فجــوة التوقعــات-

 ، العــددلمجلة كليــة القتصــادي الداريفي المراجعــة ، 

م2009الثاني 

- متولي احمد السيد، نحــو إطــار فكــرى للتوافــق المحاســبي

الدولي،دلراسة تيحليلية انتقــادليه لــدور لجنــة معــايير المراجعــة

ـة ،  ـةالدوليـ ـة والتجاريـ ـات الماليـ ـة الدراسـ ـةمجلـ  ،كليـ

م2004)،3التجارة بني سويف،جامعة القاهرة،العددل(

- دل.مدثر طه أبو الخير،أثر معايير المراجعة الدوليـة والعوامـل

ـة،  ـارير الماليـ ـودلة التقـ ـى جـ ـة علـ المجلــة العلميــةالنظاميـ

)،2،كليــة التجــارة ،جامعــة طنطــا،العــددل(للتجارة والتمويل

م 2007

- دل. محمد بهاء الــدين إبراهيــم, إطــار مقــترح لتضــييق فجــوة

التوقعات في المراجعــة مــن خللل إلــتزام المراجــع الخــارجي
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مجلــة الدراســات والبحــوثبنشــرات معــايير المراجعــة, 

ـاني,التجارية ـددل الثـ , كلية التجارة ببنها, جامعة الزقازايق, العـ

م2000

ـة ـي المراجعـ ـات فـ ـوة التوقعـ ـامي راضــي, فجـ ـد سـ -دل. محمـ
ـة التجــارة للبحــوثالتشـــخيص والحلـــول,   ـة كليـ مجلـ

ـددل الول,العلميــة ـكندرية, العـ ـة السـ ـارة, جامعـ ـة التجـ , كليـ
1999الجزء الثاني,, مارس 

- دل. هيثم  أحمد حسين عبد المنعــم, إتيجاهــات تيطــوير معــايير
ـة,  ـودلة المراجعـ ـى جـ ـة علـ ـةالرقابـ ـة لكليـ ـة العلميـ المجلـ

, جامعة الزاهر, فرع البنات, العددل الثاني والعشــرونالتجارة
2004

ـالي - يوسف محمودل جربوع, فجوة التوقعات بين المجتمع المـ

ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق معالجــة هــذه الفجــوة,

(سلســــلة الدراســــات مجلــــة الجامعــــة الســــلمية

النسانية),كلية التجارة , جامعــة غــزة, المجلــد الثــاني عشــر,

,  2004العددل الثاني, يونيو

دل. يوسف محمودل جربوع, مجــالت مســاهمة التغيــر اللزامــي

ـز المراجع الخارجي  في تيحسين جودلة عملية المراجعة وتيعزيـ

ـةمجلــة الجامعــة الســلميةموضــوعية وإســتقلله,  , كليـ

التجارة, جامعــة غــزة, المجلــد الســادلس عشــر, العــددل الول,

, 2008يناير 

لا: الرسائل الجامعية: ثالث
قياس وتفسير أثر دليل آداب-دلاليا فتحي حامد ، 

وسلوكيات المهنة على جودة الحكم المهني
  ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،لمراقب الحسابات

م2012) ، 3ط (
التجاهات الحديثة في- صبري حسن عطية أبو ناموس ، 

ـي الحســابات  ، دلراســةاســتقلل ومســئولية مراجعـ
ـة والتشــريعات المنظمــة ـايير الدوليـ ـة فــي ضــوء المعـ تيحليليـ
للمهنة في دلولة المارات العربية وجمهورية السودلان ، رسالة
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ماجستير في المحاسبة غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ،
م .2002جامعة أم دلرمان السلمية, 

أثر الــتزام مراجعــيعبــد الرحمــن محمــد عبــد الرحمــن، 

ـودة ـى جـ ـي علـ ـلوك المهنـ ـد السـ ـابات بقواعـ الحسـ

، بحث تيكميلي غير منشور في المحاســبة,تقارير المراجعة

م، 2012كلية الدراسات العليا، جامعة الزعيم الزاهري، ، 

مدخل التوصيل الفعــال- دل. كامل السيد أحمد عشماوي, 
ـة, ـات فــي المراجعـ كأســاس تضــييق فجــوة التوقعـ
رسالة دلكتوراة, غير منشــور, فــي المحاســبة, كليــة التجــارة ,

1999جامعة القاهرة,
العوامــل المــؤثرة علــى- محمــودل صــالح حــبيب فضــل ، 

 ، بحث تيكميليفجوة التوقعات المراجعة في السودان
2006ماجستير ،في المحاسبة غير منشورة ، جامعة النيلين، 

ــم محمـــد ، - ــة مصـــعب إســـماعيل إبراهيـ دور المراجعـ

اللكترونيــة فــي تضــييق  فجــوة التوقعــات فــي

ـومالمراجعة  ، كلية الدراسات العليل,  جامعة السودلان للعلـ

ـر ـبة غيـ ـي المحاسـ ـتير فـ ـي ماجسـ ـا ، بحــث تيكميلـ والتكنلوجيـ

دراسة تحليليــةم ) . - نعمة حرب مشابط، 2010منشور ، 

للعلقة بين التكوين الخلقي والسلوكي للمحاسب

 بحث ماجستير في المحاسبة غيــروجودة التقارير المالية

م 2006منشور, كلية التجارة، جامعة السكندرية، ، 

ـدنادلر يوسف محمد أحمد,  ـة وقواعـ دور معايير المراجعـ

السلوك المهني فــي تضــييق فجــوة التوقعــات فــي

, بحــث تيكميلــي , غيــر منشــور , المحاســبة, كليــةالمراجعة

2013الدراسات العليا, جامعة النيلين, 

ـ تقرير المراجعة وفجوة- الواثق صادلق همت خليرى ،
 كليةالتوقعات بين المراجعين والمستثمرين

الدراسات العليا : جامعة السودلان للعلوم والتكنولوجيا ، بحث
م.)2008تيكميلي ماجستير في المحاسبة غير منشور ، 
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، دور المنظمات ياسر عبد النبي عبد الله عثمان )
المهنية في الحد من فجوة التوقعات في المراجعة
كلية الدراسات العليا : جامعة النيلين ، رسالة ماجستير في

م)2006المحاسبةر غير منشورة ، 
لا: المؤتمرات : رابع

الطاار العام لرقابة جودة- دل. أحمد عبد المولى الصباغ, 
, مؤتيمر مستقبل مهنة المحاسبةعمليات المراجعة

2003والمراجعة, كلية التجارة, جامعة القاهرة مارس 
دور التعليم- سوزاان جمال الدين عبد الرحمن، 

المحاسبي في مواجهة التحديات المعاصرة لمهنة
،المراجعة وواقع التعليم المحاسبي في مصر

المؤتيمر العلمي السنوي السابع، أسواق المال العربية، الواقع
والتحديات والتطلعات، كلية التجارة، جامعة السكندرية، في

م2007 أكتوبر 27-25الفترة 
ـات- دل. رمضان عطية حسن خلليل،  ـوة التوقعـ تضييق فجـ

ـال المصــري ـدعيم ســوقا لمـ ـة تـ ـن أداء المراجعـ ،عـ
ـة ـنوي الول، كليـ ـي السـ ـؤتيمر العلمـ ـائية، المـ ـة استقصـ دلراسـ

م. 1997التجارة، جامعة الزقازايق، عمان، أبريل 
رأي المدقق حــول القــوائم الماليــة- دل. نعيم دلهمــش، 

لا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها المنشورة وفق
لا لل عام ، المــؤتيمر العلمــي التاســع للمعــاييروالمقبولة قبو

وأدللة التدقيق، جمعيــة مــدققي الحســابات القانونيــة، الردلن،
م.   1992

ـم,   ـد المنعـ ـد حســين عبـ ـم  أحمـ ـة- دل.هيثـ ـة تحليليـ دراسـ
,لنمازج قيــاس وتحليــل تكــاليف  الجــودة المراجعــة
بحــث مقــدم إلــى مــؤتيمر مهنــة المحاســبة والمراجعــة كليــة

2003التجارة, جامعة القاهرة مارس 

لا: أخرى: خامس
ـايير- التيحادل الدولي للمحاسبين القانونيين،  إصدارات المعـ

الدولية لممارسة المــال التــدقيق والتأكيــد وقواعــد
ـة، ـات المهنـ ـة المجمــع اللغــويأخلقيـ  ج، تيرجمــة جمعيـ

ـة، ـو غزالـ ـة طلل أبـ ـان، مجموعـ ـانونيين، عمـ للمحاســبين القـ
م. 2008
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ـن ســلطان القطــاني،  ـايير- دل. محمــد ابـ ـتزام بالمعـ اللـ
ــاتب ــي لمكـ ــى الداء المهنـ ــره علـ ــة وأثـ الخلقيـ

، لملتقى الولــى، لمكــاتيب وشــركاتالمحاسبة والمراجعة
ـاون الخليجــي، ـس التعـ ـي دلول مجلـ ـة فـ المحاســبة والمراجعـ

م2004الفجيرة، 
النجليزية:    بالغة المراجع اا سادس
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